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خاص/ محضر اجتماع المخابرات المصرية مع الفصائل الفلسطينية وتطورات ملفي التهدئة والمصالحة

النهضة نيوز ـ 14/7/2019
كشفت مصادر مسؤولة النقاب عن محضر اجتماع الفصائل الفلسطينية مع وفد المخابرات المصرية الذي يرعى تفاهمات التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المصادر المسؤولة لموقع "النهضة نيوز" أن المخابرات المصرية تطرقت خلال الاجتماع إلى ملفين مهمين، هما: ملف مباحثات التهدئة مع الاحتلال، وملف المصالحة الفلسطينية التي تبذلها مصر بين حركتي (فتح) و(حماس).

وأوضحت المصادر أن تقدم طرأ على مباحثات التهدئة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في عدد من الملفات المهمة (الملف الصحي، المنطقة الصناعية، انتهاكات الصيد ومراكب الصيادين المحجوزة، الكهرباء، إطلاق النار الحي على المتظاهرين، والمنح القطرية).

الوضع الصحي

فيما يتعلق بالوضع الصحي العام في قطاع غزة، أبلغ الوفد المصري الفصائل الفلسطينية بأن العمل جارٍ على إنشاء المستشفى الدولي الذي ستقيمه مؤسسات "امريكية – سويدية - تركيا - ودولة رابعة لم يذكرها.

وأفادت المصادر المسؤولة بأن المرحلة الأولى من بناء المستشفى الدولي تنتهي بعد 8 أسابيع، على أن يبدأ المستشفى خلال 10 أسابيع، باستقبال المرضى 500 مريض مجاناً، على أنْ يكون تحت السيطرة الامنية الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أنَّ الاطباء الذين سيعملون في المستشفى هم من الجنسيات الأجنبية، ومن المقرر أن يكون مقر إقامتهم بالمجدل، كما سيرافق الأطباء الأجانب ممرضين فلسطينيين، كما أنه من المقرر أن يكون مدخل المستشفى من الناحية الفلسطينية، وليس مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، وسيحوي المستشفى حوالي 11 تخصصاً أبرزها "علاج السرطان - الكلى"، وستتكفل الدول الداعمة بتوفير كافة مستلزمات المستشفى من كهرباء ودواء وخلافه.

طلب الأدوية

وكشفت المصادر النقاب عن مطالبة الوفد الأمني المصري السلطة الفلسطينية بتحمل مسئولياتها تجاه قطاع غزة، وعليه اتفق وفد المخابرات المصرية مع قيادات من السلطة على ارسال 70 - 80 طناً من الادوية شهرياً.

كما أبلغ الوفد الأمني المصري الفصائل الفلسطينية أنه تم تخصيص منحة دولية بقيمة 10 مليون دولار لصالح دواء غزة.

وأشار الوفد المصري خلال اجتماع مع الفصال الفلسطينية أن وفداً طبياً سيسافر يوم 30 يوليو لمعاينة أجهزة  مخصصة لتشخيص السرطان، لجلبها لمستشفى الشفاء وسط قطاع غزة.

المنطقة الصناعية

أما فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية، فكشف الوفد الأمني المصري أن هناك موافقة من الاحتلال على تصدير كافة منتجات تلك المنطقة، وادخال كل مواد التصنيع الأولية للمنطقة التي ستقام شرق حي الشجاعية شرق قطاع غزة، بما في ذلك المواد ثنائية الاستخدام الخاصة بالمنطقة الصناعية (كارني).

وذكر الوفد الأمني أن التفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي أفضت لرفع عدد شاحنات التصدير من قطاع غزة لعدد 100 شاحنة بدلاً من 40 شاحنة.

الاعتداء على الصيادين

وفيما يتعلق بالاعتداءات المتكررة على الصيادين، أبلغ الوفد الأمني المصري الفصائل ان هناك 20 مركباً لا تزال محجوزة منذ سنيين من أصل 60 مركباً، منها 11 بمحركٍ والأخرى بلا محركات سيتم اعادتها لغزة بدءًا من يوم الاحد القادم.

أزمة الكهرباء

وعن أزمة الكهرباء، أشار الوفد الأمن المصري أن وفداً قطرياً سيصل قطاع غزة في تاريخ 18 يوليو للبدء بتركيب خط 161، مشيراً إلى أنَّ الخط سيمر من منطقة نتيفوت الإسرائيلية الى قطاع غزة.

منحة مالية قطرية

في السياق، أشار الوفد الأمني المصري إلى أنه قطر ستوفر منحة مالية لمدة 6 أشهر قادمة للفقراء والمحتاجين.

تصاريح العمل

على صعيد العمال والتجار، أبلغ الوفد الأمني المصري الفصائل موافقة الاحتلال الإسرائيلي على زيادة تصاريح العمال داخل فلسطين المحتلة

السلطة تعرقل مساعدة لغزة

 وكشفت المصادر المصرية أن السلطة في رام الله أوقفت تحويل مبلغ 15 مليون دولار تبرع بها رجل أعمال في الضفة المحتلة إلى قطاع غزة.

تفاهمات التهدئة

وحول إطلاق النار الحي والالتزام بتفاهمات كسر الحصار، شدد الوفد الأمني المصري أنَّ مصر تبذل جهوداً جبارة لتثبت تفاهمات التهدئة، مشيراً إلى أنهم طالبوا الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان عن اعتذاره عن مقتل العنصر في كتائب القسام محمود الادهم، مما أدى الى مزايدات انتخابية في صفوف معارضي نتنياهو، حسبما نقلت المصادر على لسان الوفد الأمني المصري.

طائرات الاستطلاع الإسرائيلية

وعن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي لا تفارق سماء قطاع غزة، أشار الوفد الأمني إلى أنهم طالبوا الاحتلال الإسرائيلي للعمل على الحد من طلعات الطائرات المسيرة، لافتاً  -الوفد الأمني المصري- إلى أن الاحتلال أبدى نيته بالحد من حجم الطلعات التجسسية في سماء غزة.

الاسرى

في سياق آخر، ابلغ الوفد الأمني المصري الفصائل الفلسطينية أنهم طالبوا الاحتلال الإسرائيلي بضرورة "العمل على انهاء معاناة المضرب عن الطعام الأسير جعفر عزالدين، واعداً بمتابعة الأمر مع الاحتلال لدى زياراتهم تل أبيب.

ملف المصالحة

وعن ملف المصالحة، أسهب الوفد المصري في حديثه عن لقائه بالمجموعة العربية في الجامعة العربية التي تتابع الشأن الفلسطيني، مشدداً على أنَّ المجموعة العربية دعت لتوحيد الموقف لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وذكرت المصادر نقلاً عن الوفد الأمني المصري أنَّ المجموعة شددت على أهمية وجود جبهة وطنية فلسطينية هادئة خالية من المشاحنات.

كما، أشار الوفد الأمني المصري أن المجموعة العربية دعت لإيجاد حكومة فلسطينية تتحمل مسئولياتها بغزة والضفة على حدٍ سواء.

وذكر الوفد المصري كواليس لقائهم مع الرئيس محمود عباس في رام الله، مشيراً أن عباس وقادة السلطة متمسكين باتفاق 2017 كمدخلٍ لتطبيق المصالحة.

كما، وطرح الوفد الأمني المصري الذي يرعى ملف المصالحة بين حماس وفتح عددٍ من البنود لتجاوز مرحلة الانقسام ولتمكين حكومة الدكتور محمد اشتية من زمام الأمر في غزة، أولها: قبول حماس لعودة حكومة اشتية لغزة للقيام بدورها، ثانيها: ارسال وزراء من حكومة اشتية لغزة، لاسيما الوزراء الذين تلبي وزاراتهم احتياجات الناس في غزة، مثل (وزارة الصحة – سلطة المياه – سلطة الطاقة – وزارة الاسكان والاشغال – وزارة التربية والتعليم) للعمل بشكل مؤقت مع عدم المس بالوضع القائم بغزة، على ان تصرف جباية القطاع على موظفي غزة واحتياجاتها، لكن بشرط اعتراف حماس بحكومة د. اشتية.

وذكرت المصادر أنه وبعد مداخلات من الحضور تم اعتماد المقترح التالي "ان نجلس معا كفصائل لنتدارس كافة المقترحات التي قدمت لنجد موقفا وحلاً يلبي حاجة شعبنا في تحقيق الوحدة".

كما، وكشفت المصادر إلى أنَّ الوفد الأمني المصري انتقل لرام الله اليوم في تمام الساعة 10 صباحاً ليلتقي رئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن" ليعرض عليه موقف حماس من مقترحاته حول قبولهم بحكومة اشتية ودعوة بعض الوزراء.

وفي نهاية الاجتماع، استمع الوفد الأمني المصري لآراء الفصائل الفلسطينية المجتمعة على رأسها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مبدياً استعداده للعودة لقطاع غزة، حال حصلت تطورات في ملفي المصالحة والتهدئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«الخطوات العملية» الفيصل في استمرار تفاهمات التهدئة… والوفد المصري ينقل تطمينات للفصائل بالتزام إسرائيل

القدس العربي ـ 15/7/2019
علمت «القدس العربي» أن الخطوات العملية، خلال الأيام المقبلة، لجهة تحسين الأوضاع في قطاع غزة، ستكون هي «الحكم» في مدى التزام إسرائيل بتفاهمات التهدئة، حسب الوساطة المصرية التي بدأها الوفد الأمني منذ الخميس الماضي.

ومن المنتظر حسب الوعود الإسرائيلية التي نقلها المصريون الى حركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة، أن تشهد الأيام المقبلة، تسهيلات جديدة، من بينها السماح بدخول سلع تمنع دخولها منذ فرض الحصار، التي توصف بـ «ذات الاستخدام المزدوج»، علاوة على إدخال المنحة القطرية، وهي بنود وردت في الشق الأول من التفاهمات، وتشمل تفاهمات التهدئة استمرار العمل بها، إضافة إلى الشروع في تنفيذ بنود من الشق الثاني، التي تشمل مشاريع كبيرة.

وستكون الخطوات العملية على الأرض، هي  الحكم في مدى تنفيذ بنود التفاهمات من عدمه، وهو ما سيحدد ردود الفصائل الفلسطينية، من جهة استمرار حالة الهدوء على المعابر، أو التوجه نحو تصعيد فعاليات «مسيرات العودة» في حال لم تف إسرائيل بالتزاماتها.

شكوى حماس

وحسب مصادر مطلعة فإن الوفد المصري الذي التقى قيادة حماس يومي الجمعة والسبت، قبل التوجه من جديد إلى رام الله، في إطار مساعيه لإحداث تقدم في ملف المصالحة أيضا، استمع في بداية اللقاء إلى شرح موسع من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية، حول خروقات إسرائيل لتفاهمات التهدئة التي جرى التأكيد عليها قبل أسبوعين، آخرها تعمد استهداف أحد نشطاء الحركة الخميس الماضي ومنع إسعافه ما أدى إلى استشهاده، وكذلك اشتكت حماس من بطء إسرائيل في تنفيذ التفاهمات، وعدم التزامها بجدول المواعيد الذي نقل سابقا لها من الوسطاء.

وحمل الوفد المصري لحماس هذه المرة بخصوص ملف التهدئة، رسائل من إسرائيل تفيد بموافقتها في حال استمر الهدوء على تنفيذ المزيد من بنود التفاهمات، بما في ذلك تلك الخاصة بالشق الثاني، من خلال «الانتقال العملي» الى تنفيذ المرحلة الثانية من التفاهمات.

وشملت تحركات الوفد الأمني المصري خلال زيارته إلى غزة، عقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية بحضور قيادة حماس. ويدور الحديث حول تأكيد الوفد المصري خلال اجتماعه بالفصائل أنه سيتم إدخال قوافل ومساعدات طبية جديدة الى القطاع، على أن يترافق ذلك مع إعادة إسرائيل للمزيد من قوارب الصيادين المصادرة منذ فترة، على أن يتم أيضا رفع تصاريح التجار من غزة لتصل إلى خمسة آلاف، علاوة على السماح بإدخال سلع ذات «الاستخدام المزدوج».

ومن ضمن ما جرى التأكيد عليه، هو وصول الوفد القطري، أحد وسطاء التهدئة، نهاية الأسبوع، من أجل توزيع مساعدات مالية كالمعتاد على الأسر الفقيرة، وكذلك البدء في متابعة إنشاء خط كهرباء جديد، يساهم في حل جزء كبير من مشكلة السكان، إضافة إلى مناقشة موسعة لعملية إنشاء مشفى كبير شمال القطاع، لتبدأ الخطوات العملية فيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالإضافة إلى توسيع عملية التصدير من القطاع، وإنشاء المنطقة الصناعية.

وفي هذا السياق، قال الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن هناك العديد من البنود التي تحققت بخصوص التهدئة، مضيفا في تصريحات لإذاعة «القدس» المحلية «هناك إنجاز في مستشفى شمال قطاع غزة، حيث من المقرر البدء بتنفيذه خلال أيام ، إضافة إلى بحث موضوع خط الكهرباء 161».

وأشار عزام إلى انه تم الاتفاق على إدخال الآلاف من العمال للعمل داخل إسرائيل. وبخصوص التلكؤ في بعض الملفات من الجانب الإسرائيلي قال «هناك ضغط من الجانب المصري لتنفيذ التفاهمات ونحن نراقب من طرفنا وعلى الجانب الإسرائيلي الالتزام بالتفاهمات».

وحسب الترتيبات، ينتظر أن تصل وفود دولية إلى قطاع غزة في قادم الأيام، للاطلاع على المشاريع الكبيرة المنوي تنفيذها في إطار المساعدة، التي تشمل محطات لتحلية المياه، وإنشاء مشاريع بنى تحتية أخرى، وبحث كيفية تمويلها.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن هناك رغبة لدى حكومة تل أبيب في المضي قدما في تلك المشاريع طالما بقي هناك هدوء. وقالت حماس إن هنية وعددا من قادة الحركة في مقدمتهم يحيى السنوار، التقوا الوفد المصري برئاسة الوكيل أيمن بديع وعضوية اللواء أحمد عبد الخالق، لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية والعلاقات الثنائية وهموم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتفاهمات التهدئة، وخلال اللقاء قدمت قيادة الحركة للوفد الأمني المصري شرحاً وافياً عن خروقات الاحتلال تجاه قطاع غزة، وتباطئه في تطبيق التفاهمات، مؤكدة أن «العدو يجب يفهم أن المقاومة في غزة لن تقبل إلا بكسر الحصار عن القطاع».

مهلة لأسبوع

يشار إلى أن فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أعلن عن إعطاء الاحتلال مهملة لأسبوع واحد تدوم حتى الجمعة المقبلة، من أجل تنفيذ تفاهمات التهدئة، وقال «الصبر على مماطلة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات بدأ ينفد». وأضاف «نحن على وشك الانفجار، والانفجار لن يكون في غزة بل في الضفة الغربية المحتلّة والخارج أيضًا».

وكانت قيادة المجلس العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد وجهت رسالة تحذير للاحتلال الإسرائيلي عبر الوفد الأمني المصري، الذي التقته خلال وجوده في غزة

وقالت سرايا القدس في تصريحٍ صحافي إن قيادة مجلسها العسكري أكدت للوفد الأمني المصري على أن تهديدات بنيامين نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي «لن تدفع بالحركة لأن تكون مكتوفة الأيدي وأنها جاهزة للرد على أي فعل إسرائيلي يستهدف المواطنين والمقاومة».

يشار إلى ان مهمة الوفد المصري جاءت بعد عودة التوتر إلى حدود قطاع غزة، بسبب مماطلة إسرائيل مجددا في تنفيذ تفاهمات التهدئة، وزاد التوتر الخميس باستشهاد أحد عناصر الجناح العسكري لحماس على حدود غزة الشمالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدم إيجابي في مباحثات الوفد الأمني المصري حول المصالحة والتهدئة

دار الحياة ـ 14/7/2019
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة "لدار الحياة" عن فحوى المحادثات التي أجراها الوفد الأمني المصري في كل من قطاع غزه والضفة الغربية , موضحة بأن المحادثات في غزة جرت مع قيادات كل من حركة حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وقائد الحركة في غزة يحيى السنوار وكذلك مع ممثل عن كل من حركة الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية ولجان المقاومة الشعبية  مشيرة الى أن  المحادثات تناولت ملفين الأول إجراءات كسر الحصار ومدى التزام الأطراف بها والثاني ملف المصالحة والجهود التي تبذلها مصر مع كل من حركتي فتح وحماس لإنجاز المصالحة. 

وحول إجراءات كسر الحصار عن غزه قالت المصادر : أنه تم بحث ستة عناوين وهي:

* الملف الصحي 

* المنطقة الصناعية.

 *الصيد ومراكب الصيادين المحجوزة .

*الكهرباء .

* إطلاق النار الحي على المتظاهرين. 
*إستمرار المنحة القطرية .

لافتة إلى أن الملف الصحي تصدر المحادثات ، وأضافت: مصر تتابع هذه الإجراءات وعلى رأسها الملف الصحي أي معالجة الأوضاع الصحية في غزة بشكل عام مشيرة إلى أن الوفد الأمني المصري أبلغ المجتمعين بأنه يجرى العمل حاليا لإقامة المستشفى الدولي والذي ستساهم في أنشائه مؤسسات أمريكية وسويدية وتركية وربما قطرية موضحة، إلى أنه بعد ثلاثة أسابيع ستنتهي المرحلة الأولى وخلال عشرة أسابيع ستبدأ المستشفى باستقبال 500 مريض مجانا وأضافت: المستشفى سيضم إحدى عشر قسما أبرزها "علاج السرطان والكلى " وسيتم توفير كافة مستلزماته من كهرباء ودواء وخلافه مباشرة من الدول التي أقامته وكذلك سيتم الإستعانة بأطباء أجانب وأطقم تمريض فلسطينية لافتة الى أن الأطباء الأجانب سيقيمون في مدينه "المجدل".

وحول إمداد غزة بالأدوية أجابت المصادر: أن الوفد المصري طالب السلطة بضرورة تحمل مسئولياتها تجاه القطاع الطبي في غزه  (..) وعليه تم الاتفاق مع السلطة على أن ترسل 70- 80 طن دواء شهرياً وتم تخصيص منحة دولية 10 مليون دولار أمريكي للدواء بغزة   وحول أجهزة السرطان بمستشفى الشفاء قالت المصادر: هناك  وفد طبي  من غزة  سيتوجه نهاية الشهر الجاري الى النقب  لمعاينة الأجهزة المخصصة لمشفى الشفاء الموجودة بمشفى "سوروكا " كي يصبح مستشفى الشفاء مجمع طبي.

 وقالت المصادر: أن هناك موافقه من السلطات الإسرائيلية على إدخال كل مواد التصنيع الأولية للمنطقة الصناعية والتي ستقام شرقي حي الشجاعية بما في ذلك المواد ثنائية الإستخدام الخاصة بالمنطقة الصناعية (كارني) وأضافت : أنه تم توسيع التصدير لعدد 100 شاحنة بدل 40 شاحنة.

وحول ملف الصيد لفتت أن هناك 20 مركبًا ما زال محتجزًا منذ سنين من أصل 60 مركب، منها 11 بمحرك، والباقي بلا محركات سيتم إعادتها إلى غزة بداية من يوم الأحد المقبل.

وعلى صعيد ملف الكهرباء وتحديدًا خط ما يعرف (161)، أوضحت المصادر أن وفدًا قطريًا فنيًا سيصل قطاع غزة في الثامن عشر من الشهر الجاري ( الخميس المقبل ) للمعاينة والبدء بالعمل، على أن يمر الخط من منطقة تسمى "نتيفوت" إلى غزة, مؤكدة إستمرار توفير الوقود القطري لفترة 6 شهور قادمة.

وأضافت، أن قطر ملتزمة بتوفير المال لمنحة 6 شهور قادمة للفقراء والمحتاجين , مبينة أن منح التصاريح للعمال والتجار سيزداد وسيصل  إلى (7000) تصريح خلال الشهر المقبل.

وكشفت المصادر، بأن الوفد الأمني أبلغ المجتمعين بأن  السلطة الفلسطينية  في رام الله وافقت على تحويل مبلغ وقدره   15 مليون دولار أمريكي  إلى غزة موضحة أنه تبرع من رجال الأعمال في الضفة.

وحول إطلاق النار الحي وإلتزام الجميع بتفاهمات كسر الحصار، أوضحت المصادر بأن مصر ستبذل جهودها لمنع ذلك، وأن الوفد قال: طلبنا من السلطات الإسرائيلية إعلان اعتذارهم عن مقتل الشاب محمود الأدهم (مما أدى إلى مزايدات انتخابية في صفوف معارضي نتنياهو) حسب قول الوفد.

وأضافت أن الوفد المصري وعد بأنه سيطلب من الإسرائيليين الحد من طيران أعداد الطائرات دون طيار "الزنانات" في سماء غزة، وكذلك وعد الوفد بأنه سيبحث معاناة المضرب عن الطعام  الأسير "جعفر عزالدين "وسيطالب بإنهاء معاناته.

وعلى صعيد ملف المصالحة الفلسطينية، كشفت مصدر موثوق لـ"دار الحياة" أن وفدًا من حركة فتح ضم كل مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج وأعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد وأحمد حلس وروحي فتوح وصل القاهرة الأسبوع الماضي، وبحث في القاهرة مع كبار المسئولين في جهاز المخابرات المصرية ملف المصالحة.

وأشارت إلى المباحثات تناولت عدة نقاط أهمها ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، وتوفير موقف موحد لمواجهة التحديات القادمة لصفقة القرن، مع التأكيد على وجوب جبهة داخلية هادئة وطنياً بلا مشاحنات، وكذلك يجب على الحكومة أن تتحمل مسئولياتها تجاه غزة والضفة على حد سواء.

وحول اللقاء الذي عقده الوفد الأمني المصري أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قال المصدر، أن الرئيس عباس متمسك بإتفاق المصالحة الذي وقع عام  2017، فيما كشف أن الوفد المصري طرح  على الرئيس عباس فكرة أن تقوم حكومة اشتيه بمهامها في غزة شريطة إعتراف حماس بالحكومة الفلسطينية في رام الله (حكومة اشتيه).

وأضاف المصدر : "لقد إقترح الوفد إرسال الوزراء التي تلبي وزاراتهم حاجات الناس بغزة مثل (الصحة – سلطة المياه – سلطة الطاقة – وزارة الاسكان والاشغال – التعليم ) والعمل هناك بشكل مؤقت مع عدم المس بالوضع القائم بغزة على أن تصرف جباية القطاع على موظفي غزة وإحتياجاتها.

ولفت المصدر الموثوق، أنه في حال قبول أبو مازن لهذا المقترح سيقوم بإصدار مرسوم رئاسي يتضمن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية (..) على أن يتم الدعوة لعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت، والتوافق على الشروع بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد فترة تكون من مهامها التحضير للإنتخابات, وأن تقوم اللجنة الأمنية بإعادة دمج الأجهزة وإعادة تشكيلها. 

كما لفت المصدر أن حركة فتح مستعدة للشراكة بقائمة واحدة مع حماس والكل الوطني.

وقال المصدر، أن الرئيس عباس رأى ضرورة قبول حركة حماس بحكومة اشتيه أولا، ومن ثم يتم بحث الفكرة التي طرحها الوفد المصري، مشيرًا إلى أن رئيس وفد فتح في الحوار عزام الأحمد سيتوجه إلى القاهرة قريبا لبحث المقترح المصري. 

وعلى صعيد موقف حماس والفصائل الفلسطينية في غزة إزاء المقترح المصرح أجاب: أن هناك توافقا  بين الأخوة في غزة على أن المدخل الحقيقي لتحقيق الوحدة والمصالحة يكون عبر إصلاح منظمة التحرير والمشروع الوطني .

الجدير بالذكر أن الوفد الأمني المصري سيعود الى القاهرة بعد ختام محادثاته التي سيجريها اليوم مع الجانب الإسرائيلي.
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ما خفي أعظم.. هكذا جند النظام البحريني قياديين بالقاعدة لمهمات اغتيال وتخريب

الجزيرة نت ـ 14/7/2019
كشف برنامج "ما خفي أعظم" مخططا سريا نسقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين. وبث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط الذي وُضع بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

واستعرض البرنامج -في تحقيق استقصائي بعنوان: "اللاعبون بالنار" بثته الجزيرة الأحد (2019/7/14)- تفاصيل المخطط الذي أشرف عليه ثلاثة من كبار مسؤولي جهاز الأمن الوطني في البحرين، وهم الضباط عدنان الظاعن ومحمد الهزيم وأحمد الشروقي. وضمت قائمة الاغتيال قياديين سياسيين في المعارضة البحرينية (الشيعة)، على رأسهم عبد الوهاب حسين الذي أصبح لاحقا (عام 2011) محركا رئيسيا للاحتجاجات الشعبية في البحرين، وهو الآن في السجن وقد حكم عليه القضاء البحريني بالسجن المؤبد.

وكشف التحقيق عن تدخل ملك البحرين شخصيا لدى السلطات السعودية للإفراج عن محمد صالح قائد خلية الاغتيال، الذي ألقي القبض عليه هناك بينما كان يسعى –بتكليف من جهاز الأمن البحريني- للحصول على أسلحة لتنفيذ مخطط الاغتيال، الذي قال إنه يستهدف معارضين من "الشيعة الرافضة" وتورط فيه بناء على ما قيل له من أنه جاء بتكليف من الملك نفسه و"خدمة للوطن".

وعرض "ما خفي أعظم" تسجيلات سرية مصورة للمجندين في القاعدة يُكشف النقاب عنها للمرة الأولى، من بينها تسجيل لهشام هلال محمد البلوشي الذي قال إن المخابرات البحرينية جندته عام 2006 للقيام بمهمات تجسس وتنفيذ عمليات أمنية داخل إيران، قبل أن تقتله السلطات الإيرانية في 2015 بعد أن ظهر في تسجيل وهو يتزعم تنظيم "أنصار الفرقان".

تقويض المعارضة

وقد أجرى البرنامج مقابلات مع المقدم في الأمن البحريني ياسر الجلاهمة الذي كان قائد الكتيبة الأمنية التي فضت اعتصام اللؤلؤة وسط العاصمة البحرينية المنامة في مارس/آذار 2011، فأكد أنه كان هناك قتلى من المحتجين ومن الأمن البحريني في تلك الأحداث.

وأكد الجلاهمة –الذي تمكن من مغادرة البحرين عام 2013- أن السلطات الأمنية البحرينية زودتهم بمعلومات غير صحيحة تقول إن المحتجين كانوا مدججين بالسلاح وزرعوا قنابل في الطرقات، مما جعل كتيبته (700 جندي مع طيران ومدرعات) تظن أنها ستواجه قوة عسكرية مسلحة، لكنهم فوجئوا بأن المحتجين كانوا غير مسلحين ولم يقاوموهم. وأضاف أن الأسلحة التي عرضتها التلفزيونات البحرينية تم وضعها في مكان الاحتجاج بعد فضه وقد سحبت بعد تصويرها.

ومن ضمن الذين قابلهم البرنامج المستشار السابق في الديوان الملكي البحريني صلاح البندر الذي أشرف على إعداد "تقرير البندر" الذي صدر عام 2006 وكشف تشكيل النظام البحريني خلايا لتصفية المعارضة البحرينية، كما تحدث عن تأسيس السلطات البحرينية لـ"جهاز رديف" يسعى للتحكم في الحياة البحرينية ويدير الملفات الحساسة بتمويل من الديوان الملكي، ويتولى تحشيد أهل السنة بالبحرين بإقناعهم بأنهم في خطر دائم وعليهم حماية النظام الموجود.

كما قابل البرنامج جون كرياكو المسؤول السابق بوحدة مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) الذي رأى أن السلطات البحرينية حاولت تقسيم المعارضة لكنها فشلت، مشيرا إلى أنه حين اعتقلت المخابرات الأميركية عام 2002 القيادي في تنظيم القاعدة "أبو زيد" وجدت معه أرقام هواتف ثلاث شخصيات من العائلة المالكة بالسعودية، وقد قـُتل منهم اثنان بطريقة غامضة واختفى الثالث مما يؤكد أنهم كانت لديهم معلومات عن علاقة بلادهم بـ"خلق القاعدة"، وبالتالي كان مطلوبا القضاء عليهم حتى لا تتسرب تلك المعلومات.
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زيارات إماراتية متكررة إلى طهران.. هل قررت أبوظبي تغيير سياساتها؟
العربي الجديد ـ 15/7/2019
تزامناً مع سحب الإمارات بعض قواتها العسكرية من مناطق يمنية خلال الأيام الماضية، تثير زيارات الوفود الإماراتية المتكررة إلى طهران تساؤلات حول أسباب الزيارات، وما إذا كانت لها صلة بموضوع سحب القوات من اليمن، أم أنها تتجاوز ذلك إلى سعي إماراتي لتهدئة الأمور مع طهران.

وفي هذا السياق، كشف المستشار السابق في وزارة الدفاع الإيرانية، أمير موسوي، أن مسؤولين إماراتيين زاروا طهران أخيرا وأن زياراتهم لا تزال متواصلة، قائلا إن "المباحثات بين الطرفين جارية وثمة مؤشرات حول احتمال حدوث تقارب ما".

وفي مقابلة تلفزيونية الخميس الماضي، ألمح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى أن شيئا ما يحدث خلف الكواليس بين طهران وأبوظبي، قائلا "إن هناك مؤشرات على أن الإمارات بصدد اتخاذ سياسات جديدة في المنطقة، وهذا يصب في مصلحة حكومتها". لكن ظريف لم يشر خلال حواره التلفزيوني إلى وجود مباحثات بين بلاده والإمارات، مع تأكيده أن إيران "مستعدة لدعم الإمارات والسعودية في حال انفصلتا عن الفريق باء".

ويقصد ظريف بالمجموعة "باء" كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني السابق، أمير موسوي في حوار مع موقع "فرارو" الإيراني، أن "الإمارات تلقت رسالة حادة خلال استدعاء الخارجية الإيرانية القائم بأعمال سفارتها لدى طهران"، على خلفية انطلاق الطائرة المسيرة الأميركية التي أسقطها الدفاع الجوي الإيراني خلال الشهر الماضي من الأراضي الإماراتية.

وأشار موسوي إلى أن الخارجية حذرت أبوظبي "من تحركاتها السرية ضد طهران"، قبل أن يؤكد أن "الحكومة الإماراتية أخذت الرسالة على محمل الجد بأن القوات المسلحة الإيرانية لن تسكت إذا ما تكررت هذه الحوادث".

وزعم موسوي أن أبوظبي "تعلم أن أي حركة صغيرة ضد إيران ستؤدي إلى انهيار منشآت وأمن هذه الدولة الزجاجية"، على حد وصفه، مشيرا إلى أن طهران أكدت لوفد إماراتي زارها أخيرا ضرورة تخلي الإمارات عن تصرفاتها وسياساتها العدائية تجاه إيران.

ولفت إلى أن المسؤولين الإيرانيين وضعوا الإماراتيين أمام "تفاصيل تصرفاتهم"، مؤكدين أنه "يتم رصد ما تقوم به الأجهزة الاستخباراتية الإماراتية في كل من العراق وسورية ولبنان".

وفيما أشار موسوي إلى "وجود فرصة لتعيد الإمارات النظر في سلوكها"، أكد أن اللقاءات والمباحثات بين طهران وأبوظبي مستمرة، متوقعا التوصل إلى "التوقيع على اتفاقية عدم الاعتداء بين دول المنطقة في حال اتبعت الإمارات سلوكا مناسبا".

وأضاف المستشار السابق في وزارة الدفاع الإيرانية "عندي علم بأن الزيارات مستمرة وربما تحقق نتائج"، قائلا إن أبوظبي "حصلت على تطمينات من طهران بأنها لا تسعى إلى الانتقام منها".

واعتبر موسوي أن الانسحاب الإماراتي من اليمن "خطوة واحدة"، داعيا أبوظبي إلى اتخاذ خطوات أخرى تجاه إيران.

وتابع "الإمارات فهمت أن عليها معرفة حدودها وأنها لا تملك شيئا سوى المال والدعم الإسرائيلي والأميركي"، مضيفا أنها "أصبحت تتجه نحو طهران وأنه في حال تخلت عن سياساتها، فإن إيران مستعدة لتحتضنها كدولة صغيرة جارة".

كما أكد موسوي أنه "كلما تقترب منا الإمارات تنخفض المواجهات في المنطقة"، معربا عن قناعته أن أبوظبي "باتت تعلم أن لصبر إيران حدوداً ولذلك وصلوا إلى نتيجة أن عليهم أن يتراجعوا قليلا أمام إيران، لكننا ننتظر ماذا سيحدث في المستقبل".

وعلى صعيد العلاقات الإيرانية السعودية، كشف موسوي أن بلاده تلقت أخيرا رسالة من السعودية عبر سويسرا، لكنه لم يوضح فحواها، مشيرا إلى أنه "في حال رأت السعودية أن الإمارات تقترب من إيران، فهي أيضا ستغير مواقفها".​
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تل أبيب: "الجهاد الإسلامي" ستُغيِّر قواعد الحرب القادمة

وكالة سما ـ 14/7/2019
نشر الباحث يورام شفايتسر دراسةً على موقع مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيليّ، متحدثًا عمّا أسماه محاولة من قبل حركة الجهاد الإسلاميّ لجرّ قطاع غزة إلى معركةٍ ضدّ كيان الاحتلال، شدّدّ فيها على أنّ حركة “الجهاد الإسلاميّ” في قطاع غزّة عزّزت في السنة الأخيرة نشاطاتها العسكرية المستقلّة ضدّ إسرائيل في قطاع غزة، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّه يكمن تفسير ما يجري عبر سلسلة نشاطات نفذتها الحركة، تضمنت إطلاق صواريخ على مستوطنات إسرائيلية، كذلك عمليات قنص لجنود الجيش على حدود القطاع، على حدّ تعبيره.

وتابع الباحث المختّص بالشؤون الفلسطينيّة: يُملي زياد نخالة الأمين العّام للحركة منذ تعيينه، سياسات هجومية ومتشددة أكثر من سابقه، ويسعى من وراء ذلك لجعل تنظيمه متساويًا مع “حماس”، باعتبارها الجهة التي تقود المقاومة العسكرية، في ضوء السياسات الناعمة التي تمارسها “حماس” أمام عدوّها في المجال العسكريّ، طبقًا لأقواله.

وبناءً على ذلك، أردف الباحث الإسرائيليّ، عززت حركة “الجهاد الإسلامي” منظومتها العسكرية القتالية في غزة، التي يبلغ عدد أفرادها اليوم حوالي ستة آلاف مقاتل، وهم على أتمّ الجاهزية بصواريخ وسلاح إيراني متطور، مُضيفَا أنّ الحركة لخلق معادلة جديدة أمام إسرائيل، ستتغير عند إتباعها أمورًا كثيرةً، كما قال.

وأشار في سياق دراسته إلى أنّ الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران من جهتها ترى بحركة “الجهاد الإسلامي” شريكًا أكثر إخلاصًا وأريحية من ناحية التأثير والعمل وفقًا كما أن التوتر الحالي بين إيران والولايات المتحدة في الخليج، دفع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله  للتهديد بأنّه في حال تدهور الوضع لمواجهة عسكرية بين الطرفين، فإنّ إسرائيل ستتضرر من قبل مَنْ أسماهم بـ”وكلاء إيران” في منطقة الشرق الأوسط، بمعنى، أنّ التوتر في المنطقة يزيد من احتمال وقوع مواجهة على جبهة غزة، و”الجهاد الإسلامي” هي العامل المركزي الذي يمكن أنْ يتم استدعاؤه للاستجابة لمثل تلك التعليمات، كما أكّد في ورقته البحثيّة.

وشدّدّ الباحث في سياق ورقته على أنّ إسرائيل تقف أمام معضلة كيفية تحييد نشاطات “الجهاد الإسلامي” وإحباط محاولاتها لإملاء قواعد لعبة جديدة على حدود القطاع، دون أنْ تصعّد خطواتها الوضع نحو مواجهة واسعة النطاق، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ مواجهة كهذه، في حال حدثت، يتوقع أنْ تشمل “حماس”، ما سيعرقل الاتصالات الجارية بوساطة أممية ومصرية للمضي في تسوية مع إسرائيل، على حدّ قوله.

عُلاوة على ما ذُكر آنفًا، رأى الباحث الإسرائيليّ أنّ ساعة الاختبار هذه قد تكون قريبة، والسؤال هو هل ستبادر “حماس” وتمنع نشاطات تعزيز قوة “الجهاد الإسلامي”، على الرغم من أنّ هذه الخطوة قد تمس بصورتها كراعية للمقاومة، حتى قبل أنْ تضطر إسرائيل لضربها بشكل مركز في قطاع غزة،  مُختتمًا بالقول إنّه في حال فعلت إسرائيل ذلك، هل ستحتوي “حماس” الضربة أمْ ستعمل كقائدة لحركة المقاومة وتدخل في جولة قتال واسعة أمام عدوها؟ تساءل الباحث الإسرائيليّ، وترك الإجابة على السؤال مفتوحةً.

جديرٌ بالذكر أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هدّدّ بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، إذا استمر تهديد الأمن الإسرائيليّ من القطاع، بعد انتقادات واسعة له بسبب التعامل مع “حماس”، وقال في تغريدة نشرها على موقع “تويتر”: قد نضطر إلى شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، وما يرشدني هو شيء واحد فقط: أمن دولة إسرائيل، على حد تعبيره.

وأضاف في تغريدة ثانية: أمّا غزة، فنفهم تمامًا المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان، وتابع قائلاً إنّ السلطات الإسرائيلية فرضت الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على “حماس”، بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود، مؤكّدًا على أن ّتل أبيب ستتخذ خطوات أشد صرامة بكثير، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، نقل مُحلِّل الشؤون العسكريّة في (معاريف) العبريّة، عن محافل أمنيّة واسعة الاطلاع قولها إنّه في الوقت الذي يقوم جيش الاحتلال فيه بالكشف عن نشاط “حماس” تحت الأرض، تواصل الحركة استخدام وسائل أُخرى – جوية، مُضيفًا أنّه في السنوات الأخيرة تعمل “حماس” على تحسين منظومة الطائرات الصغيرة، وفي الجيش الإسرائيلي يقدّرون أنّه في المواجهة الكبيرة القادمة ستزيد الحركة بصورة كبيرة من استخدامها الطائرات المسيّرة لجمع معلومات استخباراتية ولتنفيذ هجمات.
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سكان بلدات إسرائيلية حول غزة ينتقدون اعتذار نتنياهو لـ{حماس}

الشرق الأوسط ـ 15/7/2019
وفي إسرائيل، أطلق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تهديدات لحركة حماس بعد أن اتهمه سكان البلدات اليهودية القائمة حول القطاع وكذلك المعارضة بمسايرة حماس وتقديم اعتذار لها بدل الاعتذار لهم على إدارته الفاشلة تجاه أمن المنطقة.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة حكومته، أمس الأحد، «نحن نفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان. وقد فرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس، بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا لذلك، فسنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير. نتخذ هذه الإجراءات بتنسيق كامل مع جميع الأجهزة الأمنية. الدعاية التي يمارسها بعض الخبراء، والكثيرون منهم يقدمون لنا نصائح لم يطبقوها عندما هم كانوا يحملون وظائف رسمية، لا تؤثر علينا. فهم سيكونون أول من سينتقدنا بعد أن نشن عملية عسكرية واسعة النطاق، وقد نضطر إلى القيام بذلك. إن ما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل».

وكان القادة المحليون لسكان بلدات غلاف غزة قد هاجموا نتنياهو على اعتذاره لحماس، إثر مقتل أحد ضباط الأمن وهو يسعى لتثبيت النظام وإبعاد المتظاهرين عن الحدود مع إسرائيل كي يهدئ التوتر الأمني. فأصدر الجيش الإسرائيلي بيان اعتذار قال فيه بأن مقتل ناشط حماس كان بالخطأ.

وقال سكان البلدات الإسرائيلية، إنهم يشعرون بالغضب والإحباط من سياسة الجيش والحكومة، خصوصا بعد أن قرروا عدم الرد على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل الليلة قبل الماضية. واعتبروا ذلك «نتيجة حالة من الخوف والقلق والذعر لدى المسؤولين الإسرائيليين». وطالب المستوطنون بضرورة إيجاد سياسة ثابتة وواضحة تجاه حماس في قطاع غزة، مشيرين إلى أنهم في كل مرة رغم حالة التوتر يضطرون للعودة للروتين ذاته مع مزيد من الحرائق والصواريخ التي تطلق كل فترة، في روتين مماثل ويومي منذ انتهاء عملية الجرف الصامد «عدوان 2014». واعتقد عدد من المستوطنين أن إطلاق الصاروخين الجمعة كان بمثابة الطلقة الأولى لإمكانية اندلاع تصعيد. مشيرين إلى أنهم يعيشون في حالة قلق وطوارئ رغم استثمار الجيش العديد من الموارد في مشاريع دفاعية على الحدود وتثبت نفسها، إلا أنها لا تحدث شعوراً بالأمن الذي قوضته السياسة المتبعة حاليا. وحملوا الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي الذي يعيشون فيه مطالبين بوضع قواعد وأسس جديدة.

وتلقفت المعارضة الإسرائيلية هذا الموقف لمهاجمة نتنياهو من جديد ومطالبته بموقف حازم ضد حماس. وبسبب الخوف من أن تسمع انتقادات من الوزراء أيضا، ألغى نتنياهو اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة (الكابنيت)، كان مقررا يوم الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع في غزة.
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الانتخابات الإسرائيليّة: سيناريوهات الحكومة المقبلة
عرب ٤٨ ـ 14/7/2019
لا زالت استطلاعات الرأي الإسرائيليّة ترجّح تقارب عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل من الليكود وقائمة "كاحول لافان"، مع عدم قدرة أيٍ منهما على تشكيل حكومة بمفرده.

فرئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، سيكون مستحيلا عليه تشكيل حكومة مقبلة دون حزب "يسرائيل بيتينو" ورئيسه، أفيغدور ليبرمان، وهو ما يبدو بعيدًا بسبب الخلاف العميق بين نتنياهو وبين ليبرمان؛ بينما يواجه رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس صعوبة في تشكيل حكومة بمفرده، بسبب استحالة دعمه من الأحزاب الحريديّة، على الأقل حسب التصريحات العلنيّة، حتى الآن.

وبحسب محلّل الشؤون الإسرائيلي في موقع "المونيتور"، بن كسبيت، فإنّ نتنياهو "يبذل جهودًا جبّارة للبقاء (سياسيًا)، وسيحاول الوصول لإعلان مشترك مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن قيام ’تحالف دفاعي’ بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة، وربّما دعوة ترامب لزيارة إسرائيل مرّة أخرى" في محاولة لرفع نسبة التصويت له، والحفاظ على عدد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات السابقة.

لكن استطلاعات الرّأي تبيّن تراجع نتنياهو و"كاحول لافان" بشكل كبير، لصالح الأحزاب الصغيرة، التي بدأت قوّتها بالازدياد، ويبدو السؤال الأكبر، ماذا لو بقي الليكود و"كاحول لافان" على تعادلهما الانتخابي؟

وتبيّن الاستطلاعات، كذلك، أن الرأي العام الإسرائيلي يفضّل حكومة وحدة، تضم الليكود و"كاحول لافان" في حكومة واحدة، لكن مدى "واقعيّة" هذا الخيار لا زالت غير معروفة.

ورجّح كسبيت أن "مفاتيح الحلّ ستكون بيد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رجل المعسكر القومي المعادي لنتنياهو"، وبعد الانتخابات تجري جولة مشاورات في مقرّ ريفلين، يكلّف بعدها عضو الكنيست الحاصل على أكبر عدد من التوصيات بتشكيل الحكومة، لمدّة 28 يومًا، قابلة للتمديد 14 يومًا.

لكن كسبيت شكّك في إمكانيّة أن يقوم ريفلين بتمديد مهلة تشكيل الحكومة لنتنياهو بعد انتهاء المهلة الأولى، وهي المهلة التي حصل عليها نتنياهو في المرّة السابقة، لكنه فشل في استغلالها وفضّل حلّ الكنيست على أن تجري جولة مشاورات جديدة.

ونقل كسبيت عن مقرّبين من ريفلين تقديراتهم أنه "لن يضيّع وقتًا إضافيًا عندما تنتهي المهلة".

السيناريو الأوّل: حكومة وحدة برئاسة الليكود

بحسب كسبيت، فأحد الاحتمالات هي أن يطلب ريفلين من نتنياهو وغانتس تشكيل "حكومة وحدة وطنيّة"، لكن ما يقضي على هذه الإمكانيّة هو تعهّد قادة "كاحول لافان" بعدم الانضمام لأي حكومة يرأسها نتنياهو، في ظلّ لوائح الاتهام التي تلاحقه.

وسيكون قادة "كاحول لافان"، بحسب كسبيت، أمام معضلة قاسيّة: الانضمام لحكومة وحدة هم بتمثيل متساوٍ مع الليكود وشراكة في الحكومة والحصول على كافة الحقائب الوزارية التي ترتبط بالقضاء الإسرائيلي "لإنقاذه من الخطر"، لكن الظهور بمظهر من أعطى نتنياهو طوق النجاة.

وادّعى كسبيت أن "كاحول لافان" ناقشت بالفعل هذه الإمكانيّة خلال الأسابيع الأخيرة، ولم تصل إلى قرار بعد بخصوص قبولها أو رفضها.

السيناريو الثاني: حكومة وحد بالتناوب

أمّا المقترح المضاد الذي ستتقدّم به "كاحول لافان" لمقترح ريفلين المحتمل، هو: حكومة وحدة يتناوب على رئاستها غانتس ونتنياهو، باشتراط أن يكون غانتس أولا، حتى يخصّص نتنياهو وقته لملفاته القضائيّة والمحاكمات المحتملة، لكنّ كسبيت ادّعى أنه من غير المتوقّع أن يوافق نتنياهو على مقترحٍ كهذا.

وعلّل كسبيت رفض نتنياهو المحتمل بأنّه "يقاتل على إمكانيّة التعامل مع الاتهامات وهو بطور رئيس حكومة، ولن يتنازل عنها أبدًا.

السيناريو الثالث: انقلاب من داخل الليكود على نتنياهو

وبسحب كاسبيت، تزداد حدّة المعضلة التي تواجهها "كاحول لافان" مع حقيقة إن أصرّوا على مبادئهم برفض الانضمام لحكومة مع نتنياهو، فإن هناك احتمالات جيّدة لوصول مرحلة نتنياهو لنهايتها، وسيتحول لبطّة عرجاء سينتفض الليكود ضدّها في نهاية المطاف.

ورجّح كسبيت أن احتمال أن ينقلب عضو ليكود واحد على نتنياهو هو "صفريّ"، وأضاف "مكانة نتنياهو رئيسًا للحكومة والليكود صامدة طالما أنه قادر على ’جلب الحكم’، بتعبير الليكوديّين. السؤال هو هل ستتصدّع مكانته عندما يتّضح أنه غير قادر على تركيب حكومة للمرّة الثانية على التوالي، وهل ’الولاء العشائري’ لأعضاء الكنيست وأعضاء الحزب سيتقوّض أمام الواقع؟ هل سيصرّ ليبرمان على موقفه الرّافض لمشاركة نتنياهو الحكم؟

ونقل كسبيت عن ليبرمان تعهده إنه لن يوصي أن يشكّل نتنياهو الحكومة المقبلة، دون أن يستبعد إمكانية الانضمام لحكومة غانتس المحتملة، "سيوصي ليبرمان بتشكيل حكومة وحدة بدون حريديين أو متطرّفين".

وتبدو حظوظ هذا الخيار، بحسب كسبيت، هي الأكبر، لكنّ السؤال الذي يبقى مفتوحًا هو من سيكون رئيس هذه الحكومة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاريف: أمريكا طالبت (حزب الله) بالتخلي عن إيران مقابل تخفيف الحصار المالي

دنيا الوطن ـ 15/7/2019
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن الولايات المتحدة، سلمت رسالة إلى حزب الله، عبر وسيط ألماني، طالبته فيها بعدم التدخل في حال اندلاع مواجهة مع إيران في الخليج العربي.

وأوضحت الصحيفة، أن الأمريكيين، تعهدوا في مقابل ذلك بتخفيف الحصار المالي عن حزب الله، حيث إن التقارير الإسرائيلية والغربية، تشير إلى أن الحزب يعاني من ضائقة مالية بسبب العقوبات عليه وعلى إيران.

أعلنت إيران، أمس الأحد، أنه لا يوجد اتصالات بينها وبين الولايات المتحدة، حيث قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق، "إنه لا يوجد مفاوضات مع أمريكا على أي مستوى".

وأضاف موسوي: لم نتخل عن طاولة المفاوضات، ومنذ عامين  شاركت الولايات المتحدة في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، لكنها تخلت عن الاتفاق، والآن تكذب وتزعم أنها مستعدة للمفاوضات.

وأضاف موسوي: "الظروف الحالية في المنطقة، وحول العالم تتطلب منا أن نكون أكثر يقظة من ذي قبل، الأعداء الذين تضرروا من الثورة الإسلامية، يخططون لمؤامرات شيطانية".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روحاني لواشنطن: لا محادثات قبل رفع العقوبات

الأخبار ـ 15/7/2019
تراجع منسوب التوتر بين إيران وبريطانيا بعد اتصال بين وزيري خارجية البلدين، محمد جواد ظريف وجيريمي هنت. التصعيد الذي تصدر المشهد وأنذر بعمليات انتقام إيرانية، خَفَت بعد تصريح هنت أن بلاده ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة (غريس 1) إن حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا، علماً بأن طهران نفت أن يكون ميناء بانياس وجهة السفينة المحتجزة لدى سلطات جبل طارق. وفي إطار مؤشرات حلحلة الأزمة، أعلنت شرطة جبل طارق أنها أفرجت بكفالة عن أربعة من أفراد طاقم الناقلة، بينهم القبطان وكبير ضباطها، من دون توجيه اتهامات، لكنها قالت إن «التحقيقات جارية».

في الأثناء، لا يزال الجمود يسيطر على التوتر بين طهران وواشنطن، إذ جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إبداء استعداد بلاده إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشروط. وقال روحاني: «نؤمن دائماً بالمحادثات... إذا رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا إلى الاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع أميركا اليوم والآن وفي أي مكان». وجاء هذا الموقف رغم إصرار نظيره الأميركي، دونالد ترامب، على مواقفه المتشددة، بعدما توعّد الأسبوع الماضي بأن العقوبات على طهران «ستزيد قريباً وكثيراً».

وإذ تراجعت واشنطن عن وضع وزير الخارجية الإيراني على «اللائحة السوداء»، كما لمّحت قبل مدة، وصل ظريف أمس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية ــــ الاجتماعية للأمم المتحدة، وهو الاجتماع الذي تراه الدبلوماسية الإيرانية فرصة أخرى للتنديد بسياسة العقوبات الأميركية، وفق ما أفادت به «وكالة الأنباء الإيرانية».

بالعودة إلى الضفة الأوروبية، برز أمس بيان الترويكا، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، حول الاتفاق النووي، وقد تضمن تحذيراً جديداً من انهيار الاتفاق، مركّزاً على المحاولة الفرنسية بعد تصعيد إيران النووي بهدف إنقاذ الاتفاق، أي الدعوة إلى الحوار بين واشنطن وطهران. البيان بدا إقراراً بالعجز عبر التحذير من احتمال انهيار الاتفاق، وكرر دعوة طهران إلى التوقف عن إجراءاتها. وجاء فيه: «المخاطر تستدعي من كل الأطراف التوقف للنظر في التداعيات المحتملة للإجراءات التي اتخذتها... نؤمن بأن الوقت حان للتصرف بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترامب يهاجم نائبات ديمقراطيات من أصول أجنبية: عدن إلى بلادكم

النائب الجمهوري، جوستين أماش، يصف التصريحات بأنها "عنصرية ومثيرة للاشمئزاز"

الأناضول ـ 15/7/2019
هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، مجموعة نائبات ديمقراطيات بالكونغرس من عرقيات مختلفة، ووصفهن بأنهن مولودات في الخارج "مثيرات للمشكلات". 

وطالب ترامب بعودتهن إلى "الأماكن المنهارة والموبوءة بالجريمة التي قدمن منها"، متجاهلًا حقيقة أن هؤلاء النساء مواطنات أمريكيات، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. 

وقال ترامب، في سلسلة تغريدات على "تويتر"،: "من الغريب أن نرى الآن عضوات الكونغرس الديمقراطيات (التقدميات)، اللواتي جئن أصلاً من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فسادًا وغير كفؤة في أي مكان في العالم (إذا كان لديهم حتى حكومة عاملة على الإطلاق)". 

وأضاف: "وفي الوقت نفسه يخبرن شعب الولايات المتحدة أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض، بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا". 

وتابع: "لماذا لا يعدن ويساعدن في إصلاح الأماكن المنهارة تمامًا والموبوءة بالجريمة التي جئن منها. ثم يعدن ليوضحن لنا كيف تم ذلك". 

واختتم قائلًا: "تحتاج هذه الأماكن إلى مساعدتكن بشدة، ولا يمكن أن تتركوها بسرعة كافية. أنا متأكد من أن نانسي بيلوسي (رئيسة مجلس النواب) ستكون سعيدة للغاية لوضع ترتيبات السفر المجانية بسرعة". 

في المقابل، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن الرئيس يريد "جعل أمريكا بيضاء مرة أخرى". 

وفي الوقت نفسه، وصف النائب الجمهوري، جوستين أماش، من ميشيغان، التصريحات بأنها "عنصرية ومثيرة للاشمئزاز". 

وأشارت الوكالة إلى أن ترامب كان يشير إلى النائبات ألكساندريا أوساسيو كورتيز من نيويورك، وإلهان عمر من مينيسوتا، وآيانا بريسلي من ماساتشوستس، ورشيدة طالب من ميشيغان. 

وولدت كورتيز، وهي من أصل بورتوريكي، في برونكس، بنيويورك، ونشأت في مقاطعة ويستشست، أما بريسلي، فهي أول سمراء تنتخب لعضوية مجلس النواب من ولاية ماساتشوستس، وولدت في سينسيناتي. 

وعمر، أول صومالية ومن أوائل المسلمات بالكونغرس، ولدت في الصومال ثم قضت معظم طفولتها في مخيم للاجئين بكينيا قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة مع أسرتها، وتستقر في مينابولس أكبر مدن ولاية مينيسوتا. أما رشيدة طالب فلسطينية الأصل فولدت في ديترويت. 

وفي سياق آخر، دافع ترامب عن الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز على الحدود التي زارها نائبه مايك بنس، ورسم صورة أكثر وردية مما رآه بنس. 

وقال ترامب في تغريدة: إن غرف الأطفال التي رآها بنس، الجمعة "جيدة ونظيفة" في حين أن مرافق الرجال "نظيفة ولكنها مزدحمة". 

وقال بنس، الجمعة، إن مركز الاحتجاز الذي زاره والذي يضم العديد من العائلات يوفر الرعاية "سيفخر بها كل أمريكي". 

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء العمل بتطبيق قوانين الهجرة على مستوى البلاد. 

وكشف مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، أن سلطات البلاد فصلت، على الحدود مع المكسيك، 18 طفلًا على الأقل، تقل أعمارهم عن العامين، عن أوليائهم، لمدة تتجاوز المسموح به قانونيًا.
محررو فلسطين: رجال الأعمال ورجال الشرطة

جوزيف مسعد ـ الأخبار ـ 15/7/2019
تُعلّمنا «صفقة قرن» دونالد ترامب بأنه لن يستطيع أحد تحرير فلسطين والفلسطينيين من مأساتهم الراهنة إلا رجال الأعمال ورجال الشرطة الفلسطينيون. فكيف تحوّل نضال الفلسطينيين الذي بدأ منذ أكثر من قرن للتحرر من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني إلى نضال من أجل تمكين رجال الأعمال الفلسطينيين ورجال الشرطة الفلسطينية الذين يقومون بحمايتهم وبحماية الاحتلال الإسرائيلي؟

بداية القصة كانت في أوسلو. حيث تمثّل النصر المبين الذي حققته إسرائيل عندما وقّعت «معاهدة أوسلو» مع «منظمة التحرير الفلسطينية» عام ١٩٩٣ بإلزام «منظمة التحرير» بنقل جميع علاقاتها المستقبلية مع إسرائيل إلى كيان جديد أسمته «السلطة الوطنية الفلسطينية». وعبر عملية النقل هذه، تم اختزال المنظمة التي كانت تمثل كل الفلسطينيين – في إسرائيل وفي المهجر وفي الضفة الغربية وغزة – إلى «السلطة الفلسطينية» التي تزعم تمثيل فلسطينيي الضفة وغزة فقط (وقد منعتها إسرائيل حتى من تمثيل فلسطينيي القدس الشرقية). وقد تمّ فعليّاً حلّ «منظمة التحرير» وتم استبعاد ثلثي الشعب الفلسطيني، ليصبح مختزلاً في فلسطينيي الضفة وغزة فقط. في المقابل اعترفت السلطة الفلسطينية بـ «حق إسرائيل بالوجود في سلام وأمان»، وهو حق، بحسب زعم إسرائيل، يجعلها دولة كل يهود العالم. وهكذا ضاعفت إسرائيل شعبها إلى ثلاثة أضعاف بزعمها بأن كلّ يهود العالم الذين يعيشون خارج إسرائيل هم في الحقيقة إسرائيليون. وهكذا اختزل الفلسطينيون إلى ثلث عددهم الحقيقي بينما تضاعف عدد يهود إسرائيل ثلاث مرات.

إضافة إلى هذا، قامت «معاهدة أوسلو» بربط عدد كبير من فلسطينيي الضفة وغزة بعملية أوسلو على كلّ مستوى عبر تشكيلها عدة طبقات مرتبطة مالياً بشكل غير قابل للفصم بـ «عملية السلام» التي دشنتها أوسلو. وهكذا ضمنت المعاهدة بأنه لن يكون بمقدور هذه الطبقات إلا أن تساندها. فأحد أهم أهداف معاهدة أوسلو كان تسريح الشعب الفلسطيني الذي تمت تعبئته أثناء الانتفاضة الأولى من خلال وأد الانتفاضة عبر القمع تارة وعبر احتواء نشطائها ومثقفيها الأهم داخل بعض هذه الطبقات تارة أخرى. وتشمل هذه الطبقات:

١. طبقة سياسية لتسيير السلطة الفلسطينية يتكون معظمها من كوادر «منظمة التحرير» من داخل وخارج فلسطين.

٢. طبقة بيروقراط لإدارة السكان تحت حكم «السلطة» تتكون من طاقم من المحليين ومن العائدين.

٣. طبقة أمنية لقمع المقاومة الفلسطينية المناوئة لإسرائيل ولـ«معاهدة أوسلو» تتكون من فدائيين سابقين تحولوا إلى مرتزقة في خدمة إسرائيل تمولهم وتدربهم الولايات المتحدة والأوروبيون.

٤. طبقة موظفي المنظمات غير الحكومية التي أنشأها الأميركيون والأوروبيون تتكون من النشطاء السياسيين السابقين والمثقفين الذين شاركوا في الانتفاضة الأولى.

٥. وطبقة رجال الأعمال – الذين عادوا من المنفى للتربح من «عملية السلام» ومن شعبهم، إضافة إلى رجال الأعمال الذين كانوا مقيمين في الضفة وغزة وكانوا يتربحون تحت الاحتلال قبل عملية أوسلو.

وحيث أنه تم توقيع «معاهدة أوسلو» في أوج هيمنة النظام النيوليبرالي الدولي، فقد كان هدف تسهيل تربح رجال الأعمال الفلسطينيين (وهنالك عدة برامج لـ «تمكين» النساء الفلسطينيات كي يصبحن سيدات أعمال) وربط الانتلجنسيا الفلسطينية بالمنظمات غير الحكومية هو ضمان جهاز إداري هزيل نسبياً داخل السلطة وجهاز أمني سمين وممتد لقمع أي مقاومة لهذه المنظومة.

وبينما لم يقم الإسرائيليون في أوسلو بأكثر من الاعتراف بـ«المنظمة» كممثل للشعب الفلسطيني، حيث أنهم لم يعدوا البتة بالسماح للفلسطينيين بإقامة دولة أو بالانسحاب من الأراضي المحتلة أو بالتوقف عن بناء المستوطنات، ناهيك عن تفكيك المستوطنات القائمة، أو بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، فقد كان الدور المنوط بالسلطة الفلسطينية كمساعد ونائب للاحتلال هو وضع حدٍّ نهائي للانتفاضة وقمع أيّ مظهر من مظاهر المقاومة المستقبلية للإسرائيليين. وعلى الرغم من أن الطبقة السياسية واصلت اعتناق الأوهام بأنها ستحصل في نهاية المسار على دولة بانتوستان (كالتي أقامها نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا للسود قبل سقوطه) كانوا سيتظاهرون لو حصلوا عليها بأنها دولة حقيقية كي يتمكنوا من الإبقاء على أي نفوذ قد تسمح لهم إسرائيل به، فلم يكن عند الإسرائيليين أية نية بمنحهم كياناً كهذا. فبعد أن انتهت مهمتها كسلطة انتقالية بقمع مقاومة الشعب الفلسطيني لإسرائيل عبر تنسيقها الأمني، وهي المهمة المركزية للسلطة التي وصفها محمود عباس بـ «المقدسة»، يشعر دونالد ترامب وإسرائيل اليوم بأن السلطة قد استنفدت دورها ولم يعد لها حاجة.

في هذا السياق أتتنا «صفقة القرن». لا تمنح «الصفقة» السلطة الفلسطينية سوى دور واحد، وهو الدور ذاته الذي منحته «معاهدة أوسلو» لـ«منظمة التحرير»، والذي يتلخص بضرورة قبول «السلطة» بالصفقة وتسليم سلطاتها لرجال الأعمال الفلسطينيين (والعرب والأجانب) - وإلى سيدات الأعمال وإن كان نصيبهن أقل بكثير - وأن تحلّ طبقتها السياسية وتسلّم كل سلطاتها إلى أجهزتها الأمنية. فهدف «الصفقة»، شأنه شأن هدف «معاهدة أوسلو» التي تشكل «صفقة القرن» مرحلتها الأخيرة، هو أن كل ما يحتاج له الشعب الفلسطيني في كل مكان هو رجال الأعمال ورجال الشرطة وليس إنهاء الاستعمار الاستيطاني والاحتلال الإسرائيلي.

أما الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي قامت بقتل وسجن الفلسطينيين منذ عام ١٩٩٤، فقد أثبتت بأنها مدرّبة بشكل ممتاز وبأنها تحظى بثقة الأميركيين وإشادتهم . ففي تشرين الثاني/نوفمبر عام ١٩٩٤، فور دخولها قطاع غزة، قامت شرطة ياسر عرفات بقتل أكثر من ثلاثة عشر متظاهراً فلسطينياً وجرح مئتين لأنهم تجرؤوا على التظاهر ضد «معاهدة أوسلو». وفي أثناء زيارته لغزة في عام ١٩٩٥، أثنى نائب رئيس الجمهورية الأميركي آل غور على عرفات لتشكيل الأخير محاكم عسكرية لمحاكمة كل من تسوّل له نفسه من الفلسطينيين الاعتراض على «أوسلو». 

وبينما قامت «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي آي إيه) بتدريب أجهزة أمن السلطة سرًا في البدء، إلا أن برامج التدريب الأميركية ما لبثت أن خرجت إلى العلن فيما بعد. فقد قام الفريق كيث دايتون الذي خدم كمنسق الأمن الأميركي لدى السلطة منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ وحتى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠ بالإشراف على تدريبهم وعلى الانقلاب الذي قاموا به في عام ٢٠٠٧ لإزاحة حكومة حماس المنتخبة - انقلاب فشل في غزة ونجح في الضفة. وقبل وصوله إلى الضفة، كان دايتون منشغلاً بالمشاركة في الحرب الأميركية على الشعب العراقي في عام ٢٠٠٣. وقد خلفه الفريق مايكل مولر الذي خدم حتى عام ٢٠١٢ وخلفه بعد ذلك المشرف الحالي اللواء البحري بول بوشونغ. فيما قام الاتحاد الأوروبي بتمويل وتدريب شرطة السلطة لذات المهمات عبر مكتب الاتحاد الأوروبي للتنسيق الشرطي لدعم الشرطة الفلسطينية (أو ما يسمى بـ «يوبول كوبس» EUPOL COPPS) منذ ٢٠٠٦. وقد أثبتت شرطة «السلطة» بأنها تمثل إنجازاً إسرائيلياً باهراً وأنها تستحق نظير نجاحها في قمع معظم عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال عبارات الامتنان الإسرائيلية. وحتى بعد أن قامت الطبقة السياسية في السلطة الفلسطينية بتعليق علاقاتها مع الولايات المتحدة في كانون الثاني/ديسمبر ٢٠١٧، استمر تواصل رؤساء أمن السلطة مع وكالة الاستخبارات الأميركية كما استمرت زياراتهم إلى واشنطن. وبعد أن أوقفت الحكومة الأميركية مساعداتها المالية للطبقة السياسية والبيروقراطية في السلطة الفلسطينية في شباط/فبراير الماضي (نتيجة خوف السلطة من المقاضاة القانونية في محاكم أميركية من قبل اللوبي الصهيوني)، استمرت المحاولات الأميركية لإمداد الأجهزة الأمنية بالتمويل (الذي بلغت قيمته منذ ٢٠٠٧ فقط حتى الآن ٨٥٠ مليون دولار). 

أما طبقة رجال الأعمال، التي كان لها دور رئيس في إقناع ياسر عرفات بالتوقيع على «معاهدة أوسلو» في عام ١٩٩٣، فتواصل تنسيق نشاطاتها التجارية مع الإسرائيليين. فإذا كانت طبقة رجال الأعمال والمثقفين الفلسطينيين الذين يدعمونها هم من وعد الشعب الفلسطيني بأن عملية السلام ستحوّل الأراضي المحتلة إلى سنغافورة، فإن جارد كوشنر اليوم هو من يلقي الوعود بذلك عبر صفقته. في خضم التحضير لمؤتمر «صفقة القرن» في البحرين، تم الكشف على موقع «وللا» الإسرائيلي بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي كان قد اجتمع قبل شهرين مع المليونير الفلسطيني بشار المصري في رام الله لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن في الضفة. ويحتفي الإسرائيليون بملياردير فلسطيني آخر، له استثمارات كبيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أنه اللورد «روثتشايلد» الفلسطيني. 

أما رفض السلطة الفلسطينية حضور مؤتمر البحرين قبل أسبوعين فلم يكن عملاً بطولياً، بل لم يكن سوى محاولة للحفاظ على النفس. فبما أن «السلطة» تعي بأن هدف «صفقة القرن» هو إجبار «السلطة» على حلّ الطبقة السياسية التي تسيطر عليها، فقد قرر رجال «السلطة» عدم المشاركة. وحيث حضر بعض رجال الأعمال الفلسطينيين مؤتمر البحرين (قامت شرطة «السلطة» بتوقيف أحدهم هو صلاح أبو ميالة بعد عودته إلى الضفة ومن ثم أطلقت سراحه)، إلا أن أغلبيتهم فضّلت عدم المشاركة في المؤتمر تضامناً مع طبقة «السلطة» السياسية.

مع ذلك، فطبقة «السلطة» السياسية تعي جيداً بأنه في حال نجحت الولايات المتحدة وإسرائيل في فرض «صفقة القرن»، فإن رجال الأعمال وأجهزة الأمن الفلسطينية على الأغلب لن يتوانوا عن التضحية بالطبقة السياسية وبالتقدم لـ «تحرير» فلسطين عبر ملء جيوبهم بعوائد النصر وقمع باقي الشعب الفلسطيني دون هوادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا في نيويورك، صدر له حديثاً كتاب «الإسلام في الليبرالية» عن جداول للنشر، بيروت (٢٠١٨) وكتاب «آثار استعمارية: تشكّل الهوية الوطنية في الأردن» عن دار مدارات، القاهرة (٢٠١٩)
الشعب الفلسطيني بمواجهة المراحل النهائية لتصفية قضيته

سميرة قعوار ـ القدس العربي ـ 15/7/2019
يقف الشعب الفلسطيني على عتبة المرحلة النهائية لتطبيق المشروع الصهيوني لبسط السيطرة الإسرائيلية على كامل الأرض الفلسطينية، وتصفية القضية الفلسطينية بمساندة أمريكية كاملة، عن طريق أداتين رئيسيتين هما «صفقة القرن» التي يرمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الشعب الفلسطيني، وقانون الدولة القومية اليهودية، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي العام الماضي.

«صفقة القرن» التي يريد ترامب تمريرها ما هي إلا النتيجة المنطقية النهائية التي أدت إليها اتفاقيات أوسلو المبرمة عام 1993، والتي رسَّمت محاولات التصفية النهائية للمشروع الفلسطيني الوطني المقاوم للكولونيالية، والساعي للاستقلال والتحرر، حسبما قال البروفيسور جوزيف مسعد، أستاذ السياسة المعاصرة والتاريخ الفكري العربيين في جامعة كولومبيا، في مؤتمر حول فلسطين انعقد في لندن الأسبوع الماضي. وبكلمات أخرى، فالصفقة قد تصبح الخطوة الأخيرة في ما يسمى بعملية السلام. ومع أن إدارة ترامب لم تعلن عن الشق السياسي للصفقة، التي تريد فرضها على الفلسطينيين واكتفت بإعلان الشق الاقتصادي في مؤتمر البحرين الشهر الماضي، فإن تحركاتها تعطي فكرة واضحة عما تبيته للشعب الفلسطيني.

فإدارة ترامب تحاول تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأنروا)، ونزع الصفة القانونية المعروفة بـ»لاجئ» عن اللاجئين الفلسطينيين، كما أنها نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة العام الماضي، وسحبت التزامها بحل الدولتين (أي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة عام 1967)، كما أنها لا تعارض الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك قانون الدولة اليهودية العنصري، ويبدو أنها اتفقت مع الحكومة المصرية على حل نهائي للوضع الإنساني في غزة.

نظرة سريعة لما تمخضت عنه اتفاقية أوسلو، وما تلاها من محادثات فلسطينية إسرائيلية، فيما يعرف بـ»عملية السلام»، والنتائج الفعلية لتلك العملية، كفيلة بتبيان كيف وصلت القضية الفلسطينية إلى مآلها الحالي. معادلة «الأرض مقابل السلام» التي ارتكزت عليها مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 كانت أول تنازل رئيسي قدمته منظمة التحرير الفلسطينية لإسرائيل، إذ أن المعادلة تفترض أن إسرائيل لديها أرض هي على استعداد لأن تمنحها للعرب، وأن العرب مسؤولون عن الحرب مع إسرائيل، وباستطاعتهم منحها السلام الذي طالما سعت إليه. لكن في الحقيقة، ومن المنظور الفلسطيني، فإن المعادلة تنطبق فقط إذا ما تم تفسيرها بالمقلوب، إذ أن منظمة التحرير تنازلت سياسياً لإسرائيل عن حق الفلسطينيين في حوالي 78% من أرض فلسطين (الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948) ورضيت بالتفاوض حول وضعية الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 فقط، التي تشكل حوالي 22% من أرض فلسطين التاريخية، مقابل أن تقوم إسرائيل بإنهاء العنف والقمع ضد الشعب الفلسطيني.

أما الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، الذي سبق بداية المفاوضات الرسمية بين الجانبين، فلم يكن على أسس متساوية، إذ أن المنظمة اعترفت «بحق دولة إسرائيل للعيش بأمن وسلام»، فاستجابت إسرائيل بالاعتراف بالمنظمة كممثل للشعب الفلسطيني، وقررت أن تبدأ التفاوض معها ضمن عملية السلام في الشرق الأوسط. ولكي يكون الاعتراف متبادلاً على أسس متساوية، كان يجب أن تعترف إسرائيل بحق الفلسطينيين بالعيش في دولة خاصة بهم على أرضهم في أمن وسلام، أو أن تعترف المنظمة بحكومة إسحاق رابين كممثل للشعب الإسرائيلي، دون منح إسرائيل أي حقوق .ومن هنا، فإن ذلك «الاعتراف المتبادل» تمخض عنه منح الفلسطينيين الشرعية لإسرائيل كدولة عنصرية رغم كونهم ضحية تلك السياسات العنصرية، حسبما يقول مسعد. كذلك، تنازلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، التي تحولت إلى السلطة الفلسطينية بعد أن أصبحت تتواجد رسمياً في الضفة الغربية، عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية، التي أبعدوا عنها، هم أو آباؤهم أو أجدادهم قسراً عام 1948. يتضح مما سبق أن إسرائيل اعترفت بالمنظمة كممثل للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي لم تعد فيه المنظمة تمثل إرادة ورغبات غالبية الشعب الفلسطيني. شمعون بيريز، الذي شغل منصب رئيس وزراء إسرائيل، ولاحقاً رئيس الدولة، أشار لذلك بالقول: «نحن لم نتغير، بل إن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تغيرت».

الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية التي نتجت عن مفاوضات أوسلو لم تصمم للتعامل مع الظلم الذي وقع بحق الشعب الفلسطيني، وإنما لتحويل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 إلى وضع يمكن لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل التعايش. وكرس الاتفاق تقسيم الشعب الفلسطيني إلى ثلاثة أقسام: قسم في الأراضي المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وقسم ثانٍ داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948،( ويشار لهم بـ»عرب إسرائيل») وقسم ثالث في المنافي خارج فلسطين. بعد ذلك، فُصِلت غزة عن الضفة الغربية بشكل كامل، وكانت القدس الشرقية قد اقتطعت من أراضي الضفة الغربية، وضمت لإسرائيل بعد احتلالها مباشرة، ثم أقام الإسرائيليون مئات الحواجز العسكرية لتقسيم الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى سكان مناطق «أ» و»ب» «ج».

ومنذ انتهاء انتفاضة الأقصى ورحيل الرئيس ياسر عرفات، ترسخ التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل (الموجه ضد مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي) في عهد محمود عباس، وأصبح المساس به من المحرمات.

قيام واشنطن بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في العام الماضي وتبني ترامب موقف إسرائيل بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، يوجه رسالة بأن القدس لم تعد على طاولة أي مفاوضات فلسطينية مع إسرائيل، وأن الملف أغلق نهائياً، وهذا يصب في جهود إسرائيل للتحضير لتصفية القضية الفلسطينية، فقد كانت مساحة القدس الشرقية ستة كيلومترات مربعة عندما احتلتها إسرائيل عام 1967، لكنها وسعت حدود بلديتها بحوالي 12 ضعفاً على حساب أراضي الضفة الغربية، وهناك خطة لتوسعة إضافية، بحيث تشكل القدس الموسعة حوالي 25% من مساحة الضفة الغربية. وتستثني إسرائيل ما تسميه القدس الكبرى الموسعة من أي مفاوضات وتعتبرها «عاصمة إسرائيل الأبدية».

أما المستوطنات الإسرائيلية التي باشرت إسرائيل بإنشائها بعد احتلال الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وغزة، فيوجد حوالي 125 منها في الضفة الغربية و12 حياً استيطانياً في القدس، وحوالي 100 نواة استيطانية أخرى يريد المستوطنون المتطرفون الذين أقاموها ترسيمها لدى الحكومة الإسرائيلية وتوسيعها. ويبلغ مجموع المستوطنين حوالي 546 ألفاً، يعيش حوالي 196 ألفاً منهم في مستوطنات في القدس الشرقية وحوالي 350 ألفاً في باقي أراضي الضفة الغربية. مبعوث ترامب للشرق الأوسط جيسون غرينبلات وصف المستوطنات الإسرائيلية بـ»الأحياء والمدن» وقال إنها ليست عائقاً أمام السلام. من الواضح أن الإدارة الأمريكية تبنت بالكامل الخطاب الصهيوني ومشروعه الاستيطاني في فلسطين منذ بداياته في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حسبما يقول الكاتب والمفكر الفلسطيني رمزي بارود.

أما الآن وقد باشرت إٍسرائيل بتنفيذ المرحلة الختامية من مشروعها الكولونيالي الاستيطاني في كامل فلسطين التاريخية بموافقة ومساندة أمريكيتين كاملتين، فقد أدركت السلطة الفلسطينية والطبقة السياسية المحيطة بها أن الدور المنوط بها قد انتهى بالنسبة للإسرائيليين والأمريكيين، وأن صفقة القرن إذا ما طبقت ستحافظ على جهاز الأمن الفلسطيني فقط، مع احتمال الاحتفاظ بجهاز إداري مصغر، إذ يبدو أن صفقة القرن تفترض أن رجال الأمن ورجال الأعمال من أصحاب الاستثمارات هم كل ما يلزم الفلسطينيين لكي يتحرروا، ولعل إدراك السلطة الفلسطينية لذلك هو ما دعاها لمقاطعة مؤتمر البحرين، الذي كشفت فيه الولايات المتحدة بغموض عن الشق الاقتصادي لصفقة القرن بدون أي مضمون سياسي.

أما قانون الدولة اليهودية الذي أقره الكنيست في يوليو 2018، فيمهد الطريق أمام الدولة الإسرائيلية للتعامل مع حكم الأقلية اليهودية، كما يقول البروفيسور مسعد إذ أن إسرائيل أدركت أن اليهود أصبحوا أقلية في مجمل المنطقة الخاضعة لسيطرتهم في كامل فلسطين، رغم محاولاتها لإحداث تغيير ديموغرافي عن طريق التطهير العرقي والطرد، خاصة في عامي 1948 و1967. ويبلغ عدد الفلسطينيين المقيمين في مجمل فلسطين التاريخية حوالي 7.5 مليون نسمة، بينما يقل عدد اليهود عن 7 ملايين نسمة. إسرائيل أدركت أن القناع الليبرالي الديمقراطي الذي لبسته في السبعين سنة الأخيرة، بعد طرد أغلبية الفلسطينيين وإنشاء دولة كولونيالية ادعت بأنها ليبرالية ديمقراطية لم يعد مجدياً. وبما أن إسرائيل غير قادرة على تعدي الحقائق الديموغرافية على المدى المنظور، فإن القانون يُشَرِّع لحكم أقلية يهودية ستتمتع بامتيازات على أسس عرقية ودينية، لا يتمتع بها غير اليهود من فلسطينيين مسلمين ومسيحيين، وستدار الدولة على هذا الأساس. تقول الحقوقية سلمى كرمي أيوب إن القانون له صفة دستورية ويكرس إسرائيل كدولة مبنية على العرق، لا على أسس ديمقراطية، ويمنح اليهود دون غيرهم من سكان البلاد حق تقرير المصير في «أرض إسرائيل الكبرى»، أي فلسطين بكاملها، وهذا بالطبع خرق لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وتضيف كرمي أيوب أنه بموجب القانون الجديد، فإن محكمة العدل العليا في إسرائيل مجبرة على تمييز الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في القضايا التي يقيمونها أمام المحكمة للدفاع عن حقوقهم.

ومع أن إسرائيل كانت دولة عنصرية منذ بداياتها، وعاملت الفلسطينيين فيها كمواطنين من الدرجة الثانية والثالثة، فإن قانون الدولة اليهودية يعمق تلك العنصرية وذلك التمييز ويرسخهما دستورياً، كما يقول عضو الكنيست الفلسطيني يوسف جبارين. ويضيف أنه لو لم تحصل إسرائيل على الضوء الأخضر من واشنطن، لما جرأت على تمرير القانون في الكنيست. كما أن جبارين يعتقد أن القانون يمهد لأجندة إسرائيلية يمينية متطرفة تقوم على ضم الضفة الغربية لإسرائيل، مع إعطاء حكم ذاتي للفلسطينيين في المدن الرئيسية في الضفة الغربية.

كيف يستطيع الفلسطينيون التعامل مع هذه التطورات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التفكك الذي يسود العالم العربي، وشبه انعدام المساندة العربية لفلسطين، أو حتى رغبة بعض الدول العربية اللحاق بمصر والأردن والتطبيع مع إسرائيل؟

هناك حاجة ماسة لاجتراح برنامج وطني جديد يستند إلى رؤية شاملة واضحة واستراتيجية مجدية وفاعلة يساهم في بلورته مفكرون وسياسيون وناشطون فلسطينيون من كل أرجاء فلسطين والمنافي. التعامل مع القضية الفلسطينية يجب أن يخرج من سياق التجزيء الذي نجحت إسرائيل في فرضه، وهذا بالطبع يشمل إنهاء الانقسام السياسي بين فتح، كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، التي تشكل قيادة السلطة الفلسطينية، وحماس التي تسيطر على قطاع غزة المحاصر، كما يشمل العودة للتعامل مع القضية الفلسطينية من أساسها. وكما يقول رمزي بارود «الصهيونية لم تتوقف عن العمل على تطبيق مشروعها الاستيطاني الذي وضع قبل 100 عام. لذا فالموضوع لا يتعلق بحل دولتين أو دولة واحدة، بل بمقاومة حركة مستعمرة بدأت منذ ذلك الحين».

كذلك، فالعمل الجاد على استقطاب وزيادة التضامن الدولي على المستويات الرسمية والشعبية ضروري، لخلق ضغوط قوية على إسرائيل بسبب سياساتها الكولونيالية العنصرية، إذ أن إسرائيل ليست بصدد التخلي عن أي من سياساتها بدون ضغوط دولية. وما محاربة إسرائيل لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات التي أطلقت في فلسطين، ويزداد انتشارها عالمياً إلا دلالة على إدراك إسرائيل لما يمكن أن تحققه حركة كهذه، أسوة بما حققته حركة مقاطعة حكم الأقلية البيضاء (الأبارتيد) في جنوب افريقيا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

أما سلمى كرمي أيوب، فتلفت إلى ضرورة تذكير دول العالم أنه بموجب القانون الدولي، فمن واجبهم التعاون على إنهاء أنظمة الحكم العنصرية والامتناع عن تقديم المساعدة لها وعن الاعتراف بأفعالها المنافية للقانون الدولي. ويحذر جبارين من أنه إذا فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي بحق خروقات إسرائيل، فإن ذلك يشكك في جدوى منظومة القانون الدولي نفسه. ويدعو رمزي بارود إلى ضرورة الالتفات إلى دول العالم الثالث لبناء التضامن والتحالفات ويقول «لننظر إلى ما هو أبعد من الغرب، فنحن نطارد السراب منذ 25 عاما ولم نحصل على شيء، فلنوسع جهودنا باتجاه الجزء الجنوبي من العالم»، حيث تتواجد شعوب ودول عاشت الاستعمار وتحررت منه وتدرك ماهية ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وستتعاطف لذلك مع نضاله من أجل التحرر. وأخيراً يشير رمزي بارود إلى أهمية أن يستمر الفلسطينيون في المنافي بالتعلق بفلسطين كوطن لهم مهما سكنوا من دول أخرى وتربية الأجيال الناشئة على ذلك.

صفقة القرن و«النمل الأبيض»
عدنان كريمة ـ الاتحاد ـ 13/7/2019
إسرائيل تستعجل الخطوات التنفيذية ليس فقط للتملص من حق العودة الذي كفلته الأمم المتحدة بقرارات دولية وتوطين اللاجئين حيث هم في الخارج، بل باستخدام وسائل الضغط كافة لتهجير فلسطينيي الداخل في الوقت الذي تسعى فيه لترسيخ يهوديتها، جغرافياً وسكانياً، عبر محاولات حثيثة ومتسارعة لتهويد الزمان والمكان.
إذا كان الجانب الاقتصادي من ما يسمى «صفقة القرن»، والذي كشف عنه جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويتضمن تخصيص تعويضات بقيمة 50 مليار دولار، يشكل مدخلاً لتمهيد الطريق للبعد السياسي من الصفقة، التي لم تخف «الدعوة إلى توطين دائم للفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها، بدلاً من عودتهم إلى أراضٍ أصبحت الآن في دولة إسرائيل»، كما يدعي كوشنر، فإن مسيرة هذه الطريق ينتظر أن تكون طويلة جداً وغير معبدة، بل مليئة بألغام وعثرات متعددة ومتنوعة، وتصطدم بصعوبات كبيرة، تتجلى من خلالها إرادة شعب مظلوم طرد من أرضه، ويعاني كل يوم منذ نحو 71 سنة ويلات وقهر سلطة الاحتلال، ومن سياسات التهميش الاقتصادي والتمييز ومصادرة الموارد والأراضي وتجنيد الاقتصاد الفلسطيني لخدمة مشروعها القومي. وهذا الشعب يتحدى دائماً «الموت من أجل الحياة».
في مطلع التسعينيات، برز حل للنزاع العربي – الإسرائيلي بزخم قوي على أساس أن تقام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وفي كتابه «الشرق الأوسط الجديد»الذي صدر عام 1993، جسد شيمون بيريز ذلك، واعداً بمستقبل زاهر للمنطقة التي ظلت تعلق الآمال على حل الدولتين طوال فترة 26 سنة الماضية، إلى أن انتهى كل شيء بما يسمى«صفقة القرن» التي حطمت هذه الآمال بعيداً عن تحقيق السلام والديموقراطية والازدهار، أما الأسباب فهي لا تعود فقط إلى طبيعة الحركة الصهيونية وتحولها الحتمي إلى العنصرية وإقامة نظام الفصل العنصري، بل أيضاً بسبب تحول الولايات المتحدة الأميركية في مرحلة معينة من «إمبريالية كلاسيكية» إلى «إمبريالية عسكرتارية» ومدمرة.
ويبدو أنه يوجد خلاف كبير حول الخطوات التنفيذية ل«صفقة القرن»، فالجانب الأميركي طرح مشروعه معتمداً على ضرورة الصبر والصمود لتذليل الصعوبات التي تتطلب وقتاً طويلاً، وربما يستشهد بذلك ب «وعد بلفور» الذي أطلقته بريطانيا عام 1917، ونفذ عام 1948، بقيام دولة الكيان الصهيوني،. في حين أن إسرائيل تستعجل الخطوات التنفيذية ليس فقط للتملص من حق العودة الذي كفلته الأمم المتحدة بقرارات دولية وتوطين اللاجئين حيث هم في الخارج، بل باستخدام وسائل الضغط كافة لتهجير فلسطينيي الداخل في الوقت الذي تسعى فيه لترسيخ يهوديتها، جغرافياً وسكانياً، عبر محاولات حثيثة ومتسارعة لتهويد الزمان والمكان.
وإضافة إلى الثورة الديموغرافية اليهودية وانعكاساتها وأخطارها، مع الأخذ بالاعتبار تسارع نمو عدد سكان «الحريديم»، حذر بعض الخبراء اليهود من خطر الديموغرافية الفلسطينية التي وصفت ب «قنبلة الأرحام». 
وفي هذا السياق تنبأ كبير الديموغرافيين «سيرجي ديلا فرغولا» بأنه خلال عدة سنوات سيتحول اليهود إلى أقلية في المساحة الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن. أما الخبير «أرنون سوفر»، فقد توقع بدوره أن يسير الكيان نحو الانتحار، مؤكداً «أن الحل يكمن في التخلص من السكان وإقامة الجدار، لأنه الطريق الوحيد للانتصار على الرحم الفلسطيني، فإذا سقط هذا الجدار، سقط الكيان، بعد أن يغمرنا طوفان هائل من الفلسطينيين».
يستدل من بيانات وتقديرات دائرة الإحصاء الإسرائيلية، مدى أهمية وخطورة التطور الديموغرافي داخل فلسطين المحتلة، وبما يقلق الكيان على مستقبله، خصوصاً لجهة قدرة المجتمع الفلسطيني «الفتي» على الصمود لتحقيق قيام دولته. وقد كشف الجنرال إحتياط «عاموس جلعاد» رئيس «معهد هرتسيليا»، وأحد أبرز العقول الأمنية والاستراتيجية عن مقولة شديدة الخطورة تصف هذا الكيان بأنه «منزل محمي بجدران قوية بينما يأكله النمل الأبيض من الداخل».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
مرجعية مفهوم السلب الوجودي لصفقة القرن

حاتم الجوهرى ـ الحوار المتمدن ـ 29/6/2019
في دراساتي العلمية لجذور الصهيونية التاريخية في الحاضنة الأوربية كشفت عن وجود تيارين رئيسيين أغفلتهما الدراسات العربية عدا بعض الشذرات المتناثرة، وهما تيار: "الصهيونية الماركسية" الذي قام على أكتاف اليسار اليهودي الروسي ودوره الأساسي في بناء الصهيونية وتنظيم أحزابها وجماهيرها وهياكلها السياسية على أرض فلسطين المحتلة، وكذلك تيار: "الصهيونية الوجودية" الذي دشن له الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر وأسس من خلاله للربط بين مقاومة الصهيونية ورفضها وبين معاداة السامية، معتبرا أن الصهيونية هى أعلى مراحل الوعي الوجودي الجماعي بالذات عند يهود أوربا والعالم..

كشفت دراستي للتيارين عن وجود مجموعة من المفاهيم النظرية المؤسسة لهما في العقلية الأوربية، والتي لن ينجح الخطاب العربي في مواجهة هذه العقلية ما لم يدرك هذه المفاهيم ويفككها بخطاب علمي موضوعي ورصين، ومن هذه المفاهيم الأساسية التي ترتبط بالظرفية التاريخية التي نمر بها الآن (مشروع صفقة القرن)؛ مفهوم "السلب الوجودي" ومفهوم "الهيمنة الوجودية"، اللذان أسس لهما سارتر في مقاربته للمسألة اليهودية/ الصهيونية.

في واقع الأمر كثيرا ما نحرث نحن العرب الماء ونقدم خطابا عاطفيا يصلح للاستهلاك المحلي، لا يقف على المحكات الأساسية التي تنطلق منها العقلية الغربية في دعمها لمشروع توطين يهود أوربا والعالم على حساب عرب فلسطين، من هنا يكون جهدنا العلمي/ الإعلامي/ السياسي بلا مكتسبات جادة في المعركة يمكن المراكمة عليها، ترتكز العقلية الغربية في دعم الصهيونية على مستوى النخب الرسمية والثقافية والسياسية ليس على الخطاب الديني التقليدي لليهودية، بل حقيقة الدعم الغربي للصهيونية يرجع لتناقضات وأزمة التجربة الأوربية في عصري الحداثة وما بعد الحداثة، وهذا هو المسكوت عنه في وعينا بالأزمة وجذورها، وسبب هزيمتنا أمام الخطاب الأوربي الذي لم نضعه أمام مسئوليته التاريخية بعد.

تناقضات الحداثة في القرن التاسع عشر والصراع بين القوميات وبين الفكر العمالي غير العرقي في روسيا، أدى لظهور تيار "الصهيونية الماركسية" وخرافته عن مشروع صهيوني لـ "الاحتلال التقدمي" لأرض فلسطين تنظمه الطليعة اليهودية الماركسية في روسيا، وتناقضات ما بعد الحداثة والصراع بين فكرة الجنس الأعلى عند هتلر وعدائه للأجناس الأخرى/ الأدني أدت في القرن العشرين لظهور تيار "الصهيونية الوجودية" في فرنسا، وخرافة تأسيس " الهيمنة الوجودية" واستعادة الوجود الجماعي ليهود أوربا على حساب العرب والفلسطينيين وسلب حقهم الوجودي.

قد يتساءل الكثيرون من العرب: كيف تملك أمريكا والغرب الجرأة لطرح أفكار صفقة القرن التي تتجور على معظم الحقوق والمطالب الفلسطينية الطبيعية، وكيف يمر ذلك الخطاب على الشعوب والنخب هناك؟ والإجابة بكل بساطة أن تلك هى عقيدتهم السياسية والفكرية المستقرة في التاريخ الحديث للإنسان الغربي وتناقضاته.. وطالما لم نواجه نحن موطن المرض ونقدم خطابا علميا موضوعيا ينقد تلك العقلية وجذورها ويفككها، فسنظل ندور وراء أعراض المرض وتمثلاته التي تخرج علينا كل فترة، وكأننا خلقنا لنكون رد فعل في حرب حضارية وثقافية ينتصر فيها صاحب المبادرة والطريق الواضح المحدد الذي لا يحيد عنه.

في هذا السياق يأتي ذلك المفهوم السارتري (نسبة إلى سارتر) عن "السلب الوجودي" للعرب وعلاقته بالصفقة المزعومة المسماة "صفقة القرن"، ولصالح التحقق و"الهيمنة الوجودية" ليهود الصهيونية، وكيف يجتمع ذلك مع كل ادعاءات الذات الغربية الحديثة عن الحرية والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها؟ تبدو صفقة القرن الآن وكأنها التمثل الكبير لما قدمه سارتر في كتابه: "تأملات في المسألة اليهودية"، عندما اتخذ التاريخ الخاص باليهود والتاريخ الخاص بأوربا كمبرر لأطروحته عن "الصهيونية الوجودية".. 

فلقد اعتبر سارتر أن اليهود تعرضوا طوال التاريخ لعملية شتات و"سلب وجودي" نتيجة أن العالم كون عنهم "صورة نمطية" سلبية، وأن اليهود لم يكونوا ليتصرفوا بمثل تلك الصورة النمطية المريبة لو لم يعاملهم العالم كذلك ويفرق تجمعهم طوال التاريخ، من جهة أخرى اعتمد سارتر تاريخ أوربا الخاص فيما بعد الحرب العالمية الثانية عندما اضطهد هتلر اليهود كجنس أدنى، وطاردهم في شتى أنحاء القارة الأوربية، ليخرج سارتر من تلك التكأة بأن حل المسألة اليهودية في أوربا والعالم، يكمن في استعادة الجماعات اليهودية المتفرقة لإحساسها بالجماعة الوجودية الموحدة مرة أخرى ذات المصير المشترك، لتتخلص من عقدة "السلب الوجودي" التي طاردتهم كأفراد وشتتهم بين الأمم، ورأى سارتر أن قمة الشعور بالجماعة الوجوية مرة أخرى عند يهود أوربا والعالم، سيكون في المشروع الصهيوني وتوطين اليهود كجماعة مهيمنة في أرض فلسطين وعلى حساب العرب!

وأكد سارتر على موقفه الفلسفي من المسألة اليهودية مع تطور الاحتلال الصهيوني لفلسطين، حينما مع الحروب المتوالية وبعد 1967 أقر بحق العرب في الوجود ولكن تحت الهيمنة الوجودية ليهود الصهيونية الذين احتلوا الأرض! ولم يتمكن حتى محمود درويش من انتزاع اعتراف رمزي منه بحق الفلسطينيين الكامل عندما قابله في فرنسا أواخر حياته.

ما صفقة القرن وتجبرها وبجاحتها في تذويب الوجود الفلسطيني إذن؟ إذا لم تكن تطبيقا لفكرة "السلب الوجودي" التام للعرب تحقيقا لـ "الهيمنة الوجودية" الكاملة ليهود الصهيونية كما أسس لسارتر في العقلية الغربية! صفقة القرن تتحدث عن: لا عاصمة تاريخية، لا حدود سياسية، لا جيش، لا عودة للمهجرين/ اللاجئين، لا سيادة، لا هوية، هى باختصار تتحدث عن: اللا شيء، تتحدث عن تمام "السلب الوجودي" للعرب والفلسطينيين كما طرحه فيلسوف الحرية الفرنسي العظيم جان بول سارتر، تتحدث عن تمام "الهيمنة الوجودية" ليهود أوربا والعالم الذين احتلوا فلسطين كما طرح فيلسوف الوجودية الأول وأيقونتها.

هنا يجب علينا الطرق على الضمير الأوربي في كل المحافل الدولية وفي عقر دارهم، حيث تفكيك المسألة الصهيونية ليس إلا تفكيكا للمسألة الأوربية وتناقضاتها، وهو في حاجة منا لخطاب حضاري رئيس واعي يتفرع منه عدة خطابات ثقافية/ سياسية/ فكرية/ إعلامية، في مواجهة الذات الأوربية المركزية التي تهمش كل الذوات الأخرى، وترى في الصهيونية امتدادا لتلك الذات الأوربية المركزية المتعالية.

علينا الضرب فيما يوجع العقلية الأوربية ويقلق منامها؛ صفقة القرن هي امتداد للعقلية الاستعمارية الأوربية التي تهمش الآخر وتعتبر وجوده مجرد وجود ثانوي لتحقيق سيادتها ووجودها المهيمن، وهو ما يجب علينا تطوير خطاب ثقافي وحضاري في مواجهته، والترويج له في كافة المحافل الدولية واتخاذه تكأة سياسية/ إعلامية/ معرفية في مقاربتنا لطرح وجهة النظر العربية، واستعادة الحقوق الفلسطينية الوجودية المفترض أنها من الحقوق الأساسية في كل البروتوكولات الدولية المستقر عليها.
حراك مصري ــــ روسي لافت

عريب الرنتاوي ـ الدستور ـ 15/7/2019
توحي جولات «الوفد الأمني المصري» بين رام الله وغزة، بوجود «تقدم ما» على طريق المصالحة الفلسطينية ... التسريبات تتحدث عن تفاهمات تجري بلورتها حول عناوين من نوع: تمكين وزراء الحكومة من العمل في غزة، دعوة الإطار القيادي المشترك للالتئام من جديد، العودة لاتفاق القاهرة 2017، انتخابات رئاسية وتشريعية متفق عليها ... عناوين يجري بحثها بهدوء، من دون كاميرات وعدسات مصورين، وبقليل من التصريحات والتسريبات الإعلامية، ومن دون رهانات وأوهام كبيرة وابتسامات مجانية، وهذا أمر جيّد بحد ذاته.

من بعيد، يدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الخط، اتصال هاتفي أجراه بوتين مع عباس، ووصفته وكالة الأنباء الفلسطينية بـ»الطويل والمعمق»، تناول عملية السلام واستعداد روسيا للعمل على إحيائها، المصالحة في إطار منظمة التحرير ودعم مشترك للدور المصري في المصالحة ... بوتين يتطلع للقاء عباس في موسكو لمزيد من المحادثات، والأنباء تحدثت عن اتصالين هاتفيين لا اتصال واحد فقط.

هذه التطورات وحدها لا تكفي لإشاعة مناخات التفاؤل أو رفع سقف التوقعات ... المصريون قطعوا الطريق بين غزة ورام الله جيئة وذهاباً، عشرات المرات، والقاهرة استقبلت الوفود الفلسطينية مرراً وتكراراً ... موسكو ذاتها، كانت مسرحاً للقاء مختلف الفصائل بمبادرة من بوغدانوف وإدارة من نعومكين ورعاية من الكرملين ... كل تلك الجهود لم تجد نفعاً ... المبادرات وصلت دائماً إلى الجدار المسدود ذاته.

على خط المصالحة و»عملية السلام»، تدخل بقوة قضية «التهدئة» بين حماس وإسرائيل، والتسريبات تتحدث عن «طاقة فرج» ضيقة قد تفتح قريباً، لكنها كافية على ما يبدو لمنع الانفجار ومنع اندلاع الحرائق ... مزيد من المواد الداخلة للقطاع المحاصر، ومساحة أكبر للصيد، وكهرباء ووقود، ودائماً من ضمن معادلة: لا ينفجر القطاع من جوع ولا من شبع.

لا نعرف شيئاً مؤكداً عن الأسباب التي أفضت إلى تجديد الحراك الدبلوماسي على هذه المحاور الثلاثة: التهدئة، المصالحة وعملية السلام، وبعد فترة طويلة نسبياً من السبات... لكنها ليس صدفة محضة، أن تنشط الوساطات ويتحرك الوسطاء بعد فشل «ورشة المنامة» ونجاح الفلسطينيين في إفراغها من أي معنى، ونجاحهم في البرهنة على أنهم رقم صعب في المنطقة ... ربما يكون ذلك سببا كافياً لتحريك الوسيط المصري الذي يخشى انفجار قنبلة غزة في حضنه، وحفز الوسيط الروسي لملء الفراغ الذي خلفته سذاجة الوسيط كوشنير وقبح الموفد الأمريكي وصفاقة سفير واشنطن لدى إسرائيل .. ترويكا الوساطة الأمريكية، فعل كل ما بوسعه لإنهاء دور «الوسيط الأمريكي»، وأطلق النار على أقدام الدبلوماسية الأمريكية فلم تعد قادرة على السير إلى أمام أو النكوص إلى الوراء وإعلان الفشل الصريح.

هل تنجح هذه الجولة حيث أخفقت جولات مماثلة عديدة سابقة؟

لا جواب لدينا على هذا السؤال، فالمجهول ما زال سيد الموقف، والغموض يكتنف جهود الوساطة وحركة الوسطاء ... لكننا نتمنى على أقل تقدير، النجاح هذه المرة في وضع الجانبين على مسار بناء الثقة، والتوافق على آلية لتنظيم الاختلاف واقتسام الكعكة، على ضآلتها ... لا أحد لديه أوهام حول فرص إنهاء الانقسام واستئناف المصالحة واستعادة الوحدة، المطلوب أقل من ذلك بكثير، وأي نجاح تسجله الوساطة على طريق احتواء الخلاف وتنظيمه، هو انجاز سيسجل لها، بعد أن فقد الفلسطينيون الأمل في عودة «الإخوة الأعداء» إلى رشدهم ووعيهم.
هل تنشأ حركة سياسية جديدة لفلسطينيي 48

ماجد كيالي ـ العرب اللندنية ـ 15/7/2019
لم تعد أزمة العمل الوطني الفلسطيني، مقتصرة على الحركة الوطنية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير والسلطة والفصائل، إذ هي أضحت تشمل الأحزاب والقوى السياسية للفلسطينيين في إسرائيل أيضًا، والتي من مظاهرها جمود حراكهم السياسي وتفكك قواهم وعجز لجنة “المتابعة”، التي يترأسها محمد بركة منذ سنوات عن تشكيل إطار وطني جامع لهم، ويأتي ضمن ذلك إخفاقهم في تشكيل قائمة مشتركة لانتخابات الكنيست السابقة في أبريل 2019، ما انعكس في انحسار قوتهم التصويتية، وانخفاض عدد المقاعد التي حصلوا عليها في الكنيست، من 13 إلى 10.

معلوم أن الحديث يدور عن الحركة الوطنية للفلسطينيين في إسرائيل التي ظلت خارج المعادلات الفلسطينية، أو خارج إطارها الجمعي المتمثل بمنظمة التحرير، وهو الأمر الذي شكل ثغرة في رؤية الشعب الفلسطيني لذاته، وأثّر على مكانة الحركة الوطنية الفلسطينية، بوصفها تمثل كل الفلسطينيين وتعبر عن قضيتهم بكل مظاهرها.

ثانيا، الحديث يدور هنا عن القوى المتصدرة للعمل السياسي في مجتمع الفلسطينيين في إسرائيل، وذلك يشمل ثلاث قوى حزبية، تتفاوت في طبيعة رؤاها وبناها، وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (وعمادها الحزب الشيوعي)، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الإسلامية. وثمة قوة رابعة انبنت على المكانة الشخصية لأحمد الطيبي، وهي القوى التي تخوض الانتخابات للكنيست، في قائمة موحدة (كما في الكنيست 20 لعام 2015) أو في قائمتين (كما جرى في انتخابات الكنيست 21 لعام 2019).

ثالثا، القصد مما تقدم التأكيد أن الأزمة الوطنية الفلسطينية تشمل الحركة الوطنية الفلسطينية في أراضي 1948 أيضا، وأن أي محاولة لإعادة بناء الوضع الفلسطيني تفترض الانطلاق من مركزية هذه المسألة، أي من وحدة شعب فلسطين ووحدة قضيته وروايته وهويته، وتاليا لذلك وحدة حركته الوطنية، مع اعتبار خصوصيات كل تجمع، وهو ما باتت تركز عليه وجهات النظر الجديدة في الساحة الفلسطينية، وضمنها أوراق “ملتقى فلسطين”، والذي يؤكد أيضا أن إعادة بناء منظمة التحرير تفترض أن تصحح الخطأ التاريخي الحاصل، بتمثيل فلسطينيي 48 في إطاراتها، وأن تأخذ في اعتبارها أن العمل في الكنيست وسيلة لتعزيز المكانة الحقوقية للفلسطينيين في إسرائيل، وكمنبر للدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بالتوازي مع تشكيل كيان سياسي أو برلمان، لفلسطينيي 48، يعبر عن هويتهم الوطنية وعن كونهم جزءا من شعب أكبر، ويكون جزءا من المجلس الوطني الفلسطيني.

القصد من كل ذلك التأكيد بأن عجز القوى السائدة في فلسطينيي 48 عن تطوير ذاتها، وجسر الفجوة بينها وبين شعبها، بواقع انحسار نسبة التصويت في الانتخابات السابقة للكنيست، إذ حصلت القوى الأربع على ما نسبته 35 بالمئة من المصوتين، الذين شاركوا بنسبة 50 بالمئة، بينما كانت نسبة المشاركة الفلسطينية في انتخابات 2015 حوالي 65 بالمئة، وأيضا كنتيجة لعدم قبول تلك القوى بتضمين قائمتها شخصيات فلسطينية وازنة ومؤهلة ولا حزبية، باعتبار أن القائمة تمثل كل الفلسطينيين (في أراضي 1948) وليس المنتسبين للقوى الأربع المذكورة فقط.

هذا الجدل هو الذي فتح المجال أمام شخصيات فلسطينية من أكاديميين وسياسيين وناشطين لقرع جرس الإنذار، برز من بينها على وجه الخصوص الحراك الذي يقوده أسعد غانم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، وهو ناشط سياسي معروف يتميز برؤيته الشاملة التي تربط المحلي بالوطني، والذي يؤكد أن القضية الفلسطينية لم تنشأ عام 1967 وإنما نشأت نتيجة النكبة في 1948، وأنه يفترض حث الجهود لإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على أسس جديدة.

يؤكد غانم في مسعاه لإنشاء حركة سياسية جديدة (حزب الوحدة الشعبية)، ضرورة تشكيل قائمة موحدة تضم لاحزبيين، باعتبار أن الانتخابات تخص فلسطينيي 48 وليس أحزابهم فقط، وأن ذلك يشكل حالة ضغط في هذا الاتجاه، وفقط في حال عدم انصياع القوى السائدة لهذا المطلب فإن حزبه سيخوض المعركة لجلب مشاركة أكثر للفلسطينيين في الانتخابات، وأن الصراع لا يدور على حصة الأحزاب، وإنما على أكثر من 50 بالمئة من الناخبين الذين عزفوا عن المشاركة في الانتخابات السابقة، ناهيك أن 25 بالمئة من المصوتين الفلسطينيين أعطوا أصواتهم لأحزاب صهيونية.

مبادرة أسعد غانم تستحق التقدير، فحتى لو كانت بمثابة إلقاء حجر في مياه راكدة، فهي أمر مشروع لهزّ الجمود في الكيانات السياسية في الداخل والخارج، التي باتت متقادمة ومتكلسة، ولم يعد لديها ما تضيفه. قد يذهب البعض إلى أننا إزاء مبادرة متسرعة، لكن السؤال، كم نصف قرن يفترض الانتظار لتحريك الجمود في كيانات بات لها أكثر من ذلك؟ وماذا عن فصائل ليس لها أي تمثيل أو دور في مجتمعات الفلسطينيين وفي الصراع ضد عدوهم؟

قد يقال إن الظروف غير ناضجة، لكن من المسؤول عن عدم نضج تلك الظروف؟ وهل تتيح الكيانات السائدة حراكات سياسية في مجتمعات الفلسطينيين في الداخل والخارج، للإسهام في إنضاج الظروف؟ هل ثمة منابر للحوار الفلسطيني؟ هل ثمة إطارات تشريعية فاعلة أو مراكز أبحاث تسهم في صنع القرار؟ قد يقال إنها مبادرة تفتت فلسطينيي 1948، والسؤال ما الوضع، في الداخل والخارج، مع كيانات سياسية تشتغل بعقليات مغلقة، وباتت كأنها في واقع سلطوي، وليس في واقع تحرر وطني لشعب يكافح لأجل حقوقه الوطنية والتاريخية ضد النزعة الاستعمارية العنصرية والاستيطانية الإسرائيلية؟

مع كل ذلك من المفهوم أنه لا توجد مبادرات سياسية كاملة أو بلا أخطاء، فالتطورات السياسية لا يمكن هندستها، لذا فإن تلك المبادرة حتى وإن كانت مغامرة فإنها تستحق الاهتمام، والأمل أن تنفتح على تطورات أخرى في ساحات أخرى في وضع فلسطيني بات منذ زمن يستعصي على التغيير. فهل يأتي التغيير من بين فلسطينيي 1948، بعد أن كان لفترة من الزمن يجري بمعزل عنهم؟
تغريبة فلسطين: من صناعة تاريخ التحرر إلى تفكيك بنية الاستيطان

فادي بردويل(*) ـ مجلة الدراسات الفلسطينية ـ العدد (119) ـ صيف/ 2019

لماذا تتراجع قضية فلسطين عربياً،

وتتقدم عالمياً وأميركياً؟

أعدتُ قراءة بعض نصوص اليسار العربي التي كُتبت عقب أحداث مفصلية خلال إعداد الرد على أسئلة الملف. وقد قمت بذلك من أجل مقارنة الأطر المعرفية ـ السياسية التي أدركتُ من خلالها قضية فلسطين والواقع السياسي الراهن من جهة، بالقوالب التي تُستخدم حالياً في النظرية النقدية الغربية وحركات التضامن من جهة أُخرى.

كتب جوزف سماحة منذ ربع قرن في كتابه "سلام عابر: نحو حل عربي للمسألة اليهودية" (بيروت: دار النهار، 1993)، أنه بعد كل هزيمة "كان تراجع المطلب الفلسطيني يؤشر إلى تراجع المطلب القومي العام" (ص 44). المطلب القومي في لغة سماحة المقتضبة هو مشروع النهضة العربية بما هو محاولة الأمة الخروج من آثار التبعية والتخلف. فالموقف من فلسطين يشكل، وفق سماحة، "ميزان حرارة" التقدم الحضاري أو الانحطاط العربي (ص 109). أترك نقد سماحة لمفاوضات السلام، وأرجع نصف قرن إلى كتابات غسان كنفاني بُعيد هزيمة 1967. تكلم كنفاني في مداخلة في دار الندوة في بيروت، في آذار / مارس ١٩٦٨، وعنوانها "أفكار عن التغيير واللغة العمياء"، على الجسد العربي والإنسان العربي: أمّا "القارة العربية"، مثلما سمّاها، فحققت "خلال ربع القرن الذي سارت خلاله إلى العصر الحديث واحدة من معجزات التطور في التاريخ… فوق أرض من وحول التخلف المظلم امتدت في حياتها أكثر من خمسمائة سنة."

تنتمي تلك النصوص إلى منظومة معرفية ـ سياسية تضع فلسطين في قلب مشروع تحرري عربي يسعى لتصفية آثار ماضٍ من التجزئة والتبعية للاستعمار، وقد صاغت مفاهيم تلك المنظومة الوعي السياسي لأكثر من جيل. إن تصلّب الانقسامات ما دون القومية ـ الطائفية، المناطقية، العشائرية ـ في العقود الأخيرة، يجعل من الصعب الآن وهنا تخيل "الإنسان العربي" المجرد من جميع روابطه الأهلية. أمّا الثقل الجيوسياسي المتعاظم للقوى الإقليمية والدولية في المنطقة، والانقسام بشأن انزياح الصراع من عربي ـ إسرائيلي إلى إيراني ـ إسرائيلي، فيُحيلان الحديث عن "العدو المشترك" للأنظمة العربية، إلى التقاعد السياسي.

إن انهيار مشاريع الأنظمة الوحدوية، ومن بعدها فشل اليسار الجديد، وهزيمة الثورة الفلسطينية، لم تزحزح قضية فلسطين من موقعها الرئيسي بعدما انتقل الصراع مع إسرائيل إلى فصائل الإسلام الحركي. فبغضّ النظر عن اختلاف لغاتها السياسية ورؤاها إلى العالم، فإن حبل "الأيديولوجيا الضمنية" الأنتي ـ إمبريالية، بحسب تعبير مكسيم رودنسون، ربط العروبة واليسار وفصائل الإسلام السياسي، بعضها ببعض، ولم تنجح الهزائم العسكرية العربية والفلسطينية في خلخلة سطوة تلك الأيديولوجيا الضمنية التي صمدت أيضاً في وجه معاهدات السلام. غير أن أيديولوجيا مركزية القضية الفلسطينية، وسطوة الأيديولوجيا الأنتي ـ إمبريالية، تلقّتا ضربة معنوية قوية من حيث لم يتوقع أحد، إذ إن الثورات العربية ساهمت في تآكل شرعية التناقض الرئيسي العربي ـ الإسرائيلي بعدما كان نقدها محصوراً بمثقفين (الليبراليين العرب). لقد تبلورت مع الثورات "بنية شعور" (وفق ريموند وليامز)، ساهمت في تحرير التفكير في آليات مواجهة استبداد الأنظمة العربية، وجَعْل التحرر منها أولوية. كما أطاحت الثورات بلغة السلطات الأبوية التي تنصح دائماً بالتروي؛ فالأولوية لحل التناقض الرئيسي، "ثم نتفرغ لمقارعات التناقضات الثانوية" التي لم يأتِ وقتها بعد… (ولن يأتي أبداً). وأحد عوارض بنية الشعور المستجدة تلك هي حسابات الألم المقارن المروعة التي انتقلت من مقارنة الهولوكوست ونكبة الفلسطينيين المستمرة إلى مقارنة الأخيرة بالمأساة السورية سعياً لانتخاب ضحية الضحايا العربية.

إن لانهيار المنظومة المعرفية ـ السياسية التي وضعت قضية فلسطين في قلبها، بُعداً يتخطى المتغيرات الجيو ـ سياسية والانقسامات الأهلية وتبعات الثورات العربية. لقد انهار أيضاً عالم معرفي كامل مبني على نظرة تقدمية للتاريخ قامت مشاريع النهضة وثورات التحرر الوطني على أسسه.

فالانتقال من الظلمة إلى النور، ومن الخرافة إلى العلم، ومن البنى المفوتة إلى الحداثة، ومن التجزئة إلى الوحدة، أساسه الاقتناع بأن العمل السياسي في الحاضر يمحو ماضياً بغيضاً ويؤسس لمستقبل زاهر. لقد ساهم بؤس المعسكر الاشتراكي وانهياره، والأنظمة الاستبدادية، والحروب الأهلية التي مزقت المجتمعات المتحررة من الاستعمار، وصعود الشعبويات اليمينية في العالم، والارتداد على مكتسبات دولة الرعاية الاجتماعية، وربما العنصر الأهم وهو الكوارث البيئية المحدقة المترافقة مع خطابات أُخروية، في طيّ الإيمان بحتمية تقدم البشرية نحو مستقبل أفضل. ومن ارتدادات ذلك الانهيار الكبير، طُويت مفاهيم أساسية في العمل السياسي وأُسس التضامن العالمي: الطليعة المتقدمة، وتكثيف الزمن، والمراحل التاريخية وحرقها، والنموذج الثوري، والسير نحو الحداثة، والخروج من وحول التخلف، إلخ.

فقدت مفاهيم المعجم التاريخاني التي تخطت قضية فلسطين تاريخ صلاحيتها، وانكسرت حركة التاريخ التقدمية آخذة معها بشارة الطليعة ورجاء المناضلين والمناضلات بأن تضحياتهم لن تذهب هدراً. التاريخ لن ينصف المستغلين والمقهورين بالضرورة، وطبعاً هذا لا يعني أن الناس بحاجة إلى نظرية تقدمية للقيام على الحكام ورفض الظلم، فالانتفاضات الفلسطينية والثورات العربية دليل ساطع على ذلك، غير أن التفتت العربي، وانكسار الزمن التقدمي، يجعلان من الصعوبة بمكان، إدراك قضية فلسطين داخل إطار معرفي ـ سياسي أوسع يربط الفعل التحرري الحاضر بالماضي والمستقبل.

على أي أسس يعاد صوغ مشروع تحرري يُبرز شرعية قضية فلسطين اليوم بعدما طُويت صفحة حركات التحرر الوطنية؟

بالتزامن مع خفوت فلسطين العربي، فإن الأعوام الأخيرة تشهد "ازدهاراً" نسبياً ومتعدد المستويات للقضية الفلسطينية في الغرب.

فقد نجحت حملات المقاطعة في كسر الطوق المزمن حول القضية الفلسطينية، وخرقت تلك الحملات المتعددة هيمنة الروايات الرسمية والإعلامية المنحازة إلى إسرائيل، والتي ساهمت في تغييب الظلم اللاحق بالفلسطينيين وطمس روايات صمودهم: من عمليات خطف الطائرات المدنية التي قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى تنظيم الإعلام الموحد لمنظمة التحرير المعارضَ الفنية، وصولاً إلى كتابات إدوارد سعيد بعد هزيمة ١٩٦٧. وعلى سبيل المثال، بذل الفلسطينيون جهداً متواصلاً لفهم سبب إقصاء التضامن مع قضية فلسطين، ولمخاطبة الرأي العام العالمي، وتوسعت في الأعوام الأخيرة، مساحة التضامن خارج الهوامش اليسارية التقليدية، وباتت تستقطب الآن أيقونات من الثقافة الشعبية الغربية، وقطاعات طلابية نشطة في حرم الجامعات، وتيارات أفرو ـ أميركية، ومؤسسات يهودية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي. لقد باتت فلسطين اليوم أكثر فأكثر تُكتب بأيادٍ غير عربية وبالإنجليزية: فكراً نقدياً في الجامعات، وفناً ونشاطات تضامنية، لكن بأي أحرف تُكتب؟

فلسطين المعولمة تُسبك في قوالب مناهضة الاستيطان الاستعماري والفصل العنصري والدولة السجّانة (carceral states)، كما أن تفكيك آليات الاستيطان والعنصرية الصهيونية ليس جديداً على أدبيات المقاومة الفلسطينية. فما كتبه فايز صايغ عقب تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عن الدولة ـ الاستيطانية الصهيونية (١٩٦٥)، كان جزءاً من العدّة المفهومية لخطاب الثورة الفلسطينية التي اشتغلت على صوغ مشروع وطني تحرري في عصر الثورات العالمثالثية. غير أن مواقع إنتاج خطاب مناهضة العنصرية الإسرائيلية اليوم، والجمهور الذي يتوجه إليه، والفضاءات الفكرية التي ينتمي إليها، مختلفة، فهذا الخطاب هو خطاب تضامن غربي وأميركي يمسّ وجدان شرائح من تلك المجتمعات من خلال ترجمة التجربة الفلسطينية عبر أدبيات الأقليات في مجتمعات مستعمرين بيض. لقد كوّن الفلسطيني صورة لنفسه في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته كثائر يقاوم الاستعمار جنباً إلى جنب مع شعوب العالم الثالث. أمّا صورة الفلسطيني اليوم، المتشكلة لدى حملات التضامن الغربية، فتتخذ من قتل واضطهاد السكان الأصليين والأفرو ـ أميركيين (بشكل أقل) بعض ملامحها، وهي صورة في مرآة الخطيئتين الأصليتين الأميركيتين: التطهير العرقي والعبودية، وتبعاتهما في الحاضر.

هنا تكمن قوة أمركة قضية فلسطين وضعفها: خطاب مناهضة العنصرية في زمن الاستيطان المتواصل للضفة الغربية وجدار الفصل وحصار غزة يحاكي حساسية ليبرالية تجاه انتهاك حقوق الإنسان، إلى جانب القوة الرمزية المتولدة من البناء على خطاب مقاطعة جنوب أفريقيا في زمن الأبارتهايد والهيمنة الراهنة لمقولات الاستثمار والاستهلاك الأخلاقي. لكن ما هي حدود القوالب الجديدة التي تُسبك فيها قضية فلسطين اليوم؟

إن خطابات مناهضة الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تفكك بنية السيطرة الإسرائيلية، وتندد بالانتهاكات التي ترتكبها، لكنها في المرتبة الأولى خطابات نقدية محورها الدولة، وهي في نهاية المطاف طفيلية على موضوع النقد، أي إسرائيل. إنها شرط ضروري، لكن غير كافٍ، لتأسيس مشروع سياسي تحرري يعيد صوغ معنى قضية فلسطين اليوم، كما أن إضافة مفاهيم الاستعمار الاستيطاني النقدية التي تقارن الفلسطينيين بالسكان الأصليين، تميل بحكم تركيزها على نقد أفعال الدولة إلى إبراز الضفة وغزة وفلسطينيي الداخل، فتجنح إلى وضع الشتات الفلسطيني، وخصوصاً العربي منه، في المقعد الخلفي. علاوة على ذلك، تحمل تلك النماذج النقدية في طياتها خطراً آخر هو فصل قضية فلسطين عن محيطها العربي، كما أن ضمور الصراع العربي ـ الإسرائيلي لا ينفي ما كان يردده جوزف سماحة من أن إسرائيل كيان ودور. لكن هل تتسع تلك النماذج لضرورة إعادة تعريف دور إسرائيل، كقوة نووية في المنطقة، بما يتعدى استيطان الأراضي الفلسطينية في زمن ما بعد بعد الحرب الباردة التي تبرز فيه قوى إقليمية (تركيا وإيران) ودولية (روسيا والصين) تكسر الاحتكار الغربي للهيمنة؟

يحملني هذا السؤال إلى ملاحظتي الأخيرة: لقد شكلت قضايا التحرر التي حملتها الثورات العربية كعب أخيل حملات المقاطعة، وأحدثت الثورة السورية التي لا يمكن إدراكها داخل المنظومة الأنتي ـ إمبريالية شرخاً داخل الأوساط الداعمة لقضية فلسطين في الولايات المتحدة. فقد بيّنت الثورة، ثم المأساة السورية، حدود الفعل التضامني الغربي مع فلسطين التي تشوب بعض أشكاله نرجسية تسعى لتبرئة النفس وتطهيرها من خطايا دولها المرتكَبة باسمها، إذ لا قدرة لخطاب مركزي غربي، أساسه معارضة السياسات الغربية والإسرائيلية، على معالجة حدث كالثورة السورية، لأن المعالجة تقتضي بلورة رؤية تربط تحرر فلسطين بتحرر شعوب المنطقة العربية، وتتخطى التضامن المبني على نقد إسرائيل ورعاتها الدوليين. وهنا، يمكر التاريخ مجدداً، ويعيد ربط حبل الأيديولوجيا الضمنية الأنتي ـ إمبريالية العروبية ـ اليسارية ـ الإسلامية ببعض وجوه التضامن مع فلسطين في الغرب، فيلتقي أكثر مَن ساهم في توسيع التضامن العالمي بشأن عدالة قضية فلسطين، بمَن يدور في فلك الممانعة العربية.

العروبة؛ النهضة أو بالأحرى النهضات المتتالية؛ النماذج الثورية؛ التناقض الرئيسي؛ المطلب القومي العام؛ تصفية آثار الماضي وحكم التاريخ الآتي: كلها باتت بحكم التاريخ. إن لحملات المقاطعة المبنية على مناهضة الاستعمار الاستيطاني الفاعلة اليوم في الغرب، حدوداً تعولم قضية فلسطين وتُبعدها عن عمقها العربي؛ تفكك إسرائيل، لكنها لا تعيد تأسيس فلسطين.

قضية فلسطين اليوم ليست فقط استثناء استمرار المسألة الوطنية بعد طوي زمنها، إنها أيضاً في صلب تناقضات عالمنا المتشابك ـ المتشظي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أستاذ مساعد للدراسات العربية المعاصرة في جامعة نورث كارولينا شابيل ـ هيل.
تدعيم مسارات حركة (BDS) في مواجهة التطبيع العربي ــــ الإسرائيلي

خالد منصور، خليل أبو يحيى، ردينة الطناني، يُسرى بدوان، مركز مسارات ـ 11/7/2019
مقدمة

تجدد حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، نداءاتها التي تدين وتستنكر التطبيع العربي - الإسرائيلي. وتطلق الحركة العديد من المبادرات والحملات الشعبية لمناهضة التطبيع العربي - الإسرائيلي، تحت عناوين وشعارات اقتصادية وشبابية ونسوية وأكاديمية.

وعلى الرغم من ذلك، لم تستطع حركة المقاطعة مواجهة زيادة وتيرة التطبيع المتبادلة بين بعض الدول العربية وإسرائيل في العامين 2017 و2018، وبخاصة الدول الخليجية التي تمتلك قوة المال السياسي.  إضافة إلى ذلك، يقتصر عمل (BDS) على حشد مناصرين على المستوى المؤسساتي والشعبي للحد من التطبيع وفضح ممارسات التطبيع، دون العمل ضمن سياسات ممنهجة.  وعليه، تسعى الورقة إلى تقديم سياسات وبدائل تُدَعِّم دور حركة المقاطعة للحد من التطبيع العربي - الإسرائيلي.

المشكلة ومنطلقاتها

تزايد التطبيع العربي - الإسرائيلي، نتيجة لارتدادات "ثورات الربيع العربي" في أواخر العام 2010، حيث استغلت "إسرائيل" الواقع الأمني وزيادة نفوذ إيران، وانتشار ظاهرة الإرهاب في العالم العربي، وانتقلت الإستراتيجية الإسرائيلية إلى الحل الإقليمي "العربي" بدلاً من الحل الداخلي "الفلسطيني"، وذلك بتوطيد علاقاتها بالدول العربية على مستويات عدة؛ سياسية، وأمنية، واقتصادية، وثقافية، ورياضية.

اتخذت "إسرائيل" التعاون الأمني مفتاحاً للتطبيع، حيث قامت السياسة الخارجية الإسرائيلية بالترويج عربياً ودولياً بقدراتها على التعاون المشترك لمواجهة "العدو المشترك"، إيران والإرهاب، ما أدى إلى زيادة الزيارات المتبادلة بين بعض الدول العربية وإسرائيل، وبخاصة الخليجية. كما أدت الأزمات العربية المتنامية، أيضاً، إلى تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية عربية، بفعل السياسات الإسرائيلية والأميركية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

في السياق ذاته، لا ترتبط العلاقات الديبلوماسية بين الدول التي تتعاطى بإيجابية مع إسرائيل بـالقضية الفلسطينية مباشرة، وإنما بقضايا سياسية واقتصادية وأمنية، وفيما بعد شَمِلَ التطبيع باقي المجالات الرياضية والثقافية والأكاديمية.  لذلك، تطرح الورقة السؤال التالي: أين وصل التطبيع؟ وما هي أشكاله وحجمه الحقيقي بين هذه الدول وإسرائيل؟ كي تتمكن من فهم سبب ضعف الـ (BDS) في الساحة العربية، وسبل تفعيلها للحد من التطبيع.

الأهداف

تقديم سياسات فاعلة لحركة المقاطعة لتدعيم مواجهة التطبيع في الدول العربية.

تقديم مقترحات لحركة المقاطعة لتعزيز المشاركة مع أطر ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية، إضافة إلى ضم شخصيات عربية مؤثرة للضغط على حكوماتهم للحد من التطبيع.

إعطاء مقترحات لحركة المقاطعة (BDS) بالمشاركة الفاعلة مع صانع القرار الفلسطيني للتحرك عربياً، ضمن برنامج عمل مشترك للحد من التطبيع العربي-الإسرائيلي على المستوى الرسمي والشعبي والمؤسساتي.

حركة المقاطعة (BDS) ومواجهة التطبيع

نشأت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) كحركة تسعى إلى مقاطعة إسرائيل، ثم تطورت بعد ذلك لتصل إلى درجة سحب الاستثمارات منها، ثم فرض العقوبات عليها.  وقد اهتمت (BDS) بكافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأكاديمية والثقافية والرياضية وغيرها.  كما إنها حققت الكثير من الإنجازات على مستوى هذه المجالات.

تقوم سياسة (BDS) على محاربة التطبيع قدر الإمكان، وتعتمد على تعريف التطبيع الذي وضعته الحركة العام 2007، ووقعت عليه الفصائل الفلسطينية وجزء كبير من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.  ويتم تحديد الفعاليات التطبيعية بناءً على معايير واضحة، "حيث وضعت معايير مفصلة للمقاطعة وتعريفات للتطبيع فلسطينياً وعربياً، وهناك حملات للمقاطعة في معظم الدول العربية، ويترك لكل حملة وضع المعايير والتعريفات التي تناسبها نظراً لاختلاف الظروف، ولكن، بالمجمل، إستراتيجية حركة المقاطعة تعتبر الشعوب العربية شركاء، وليس متضامنين يتوجب عليهم العمل على مقاطعة وعزل الكيان الصهيوني العنصري، وتجريم التطبيع معه".[1]

عند التأكد من انطباق معايير التطبيع، تقوم الحركة بإصدار بيان رسمي تدين فيه هذا الحدث، وتدعو إلى محاربته ومقاطعته.  وتطلب من كل الداعمين والمتورطين في ذلك الحدث الانسحاب منه والتراجع عنه.  ولكن تظل جهود حركة المقاطعة غير كافية لتغطية كل الأحداث التطبيعية، لذلك تدعو الحركة الجميع إلى المشاركة في حملات مناهضة التطبيع، لأنها حركة مجتمع مدني وعدد كبير من نشطاء المقاطعة هم نشطاء مجتمع مدني وحقوق إنسان.  لذلك، فإن الحركة تعمل على بناء علاقات مع أكبر قدر ممكن من هذه المؤسسات.  ويدلل على ذلك قيام أكثر من 170 مؤسسة مجتمع مدني فلسطينية بالتوقيع على نداء المقاطعة العام 2005.[2]

تعرف حركة المقاطعة التطبيع بأنه: "المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، مصمم خصيصاً للجمع؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين فلسطينيين أو عرب وإسرائيليين، أفراداً كانوا أم مؤسسات، ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال، وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني".[3]  وأهم أشكال التطبيع هي النشاطات التي تهدف إلى التعاون العلمي أو الفني أو المهني أو النسوي أو الشبابي، أو إلى إزالة الحواجز النفسية.  ينطبق هذا التعريف للتطبيع وفق حركة BDS) على الفلسطينيين في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة، إضافة إلى الدول العربية.

استثنت (BDS) من ذلك أي مشاركة في المنتديات والمحافل الدولية التي تعقد خارج الوطن العربي، كالمؤتمرات أو المهرجانات أو المعارض التي يشترك فيها إسرائيليون إلى جانب مشاركين دوليين، ولا تهدف إلى جمع الفلسطينيين أو العرب بالإسرائيليين، إضافة إلى المناظرات العامة.

بعض المجالات والأنشطة التي ينطبق عليها "التطبيع" وفق حركة (BDS): إقامة أي نشاط أو مشروع يهدف إلى تحقيق السلام من دون الاتفاق على الحقوق الفلسطينية، إقامة أي نشاط يدعو إليه طرف ثالث يساوي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في المسؤولية عن الصراع، أو يدعي أن السلام بينهما يتحقق عبر التفاهم والحوار وزيادة أشكال التعاون بينهما، بمعزل عن تحقيق العدالة، المشاركة في أي فعالية داخل إسرائيل أو في الخارج مدعومة من أو بالشراكة مع مؤسسة إسرائيلية لا تقر علناً بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أو تتلقى دعماً أو تمويلاً من الحكومة الإسرائيلية.[4]

نجحت (BDS) في إظهار مخاطر التطبيع للرأي العام العالمي، ولقيت نداءاتها استجابة بمقاطعة "إسرائيل" على مستويات عدة أوروبياً.  وتُعزى هذه الإنجازات إلى قدرة الحركة المتزايدة والمتسارعة في الغرب بسبب توفر بيئة ديمقراطية وحاضنة لحقوق الإنسان، وبالتالي ازدياد إمكانية مكافحة التغلغل الإسرائيلي، ومحاسبة الاحتلال وعزله في كثير من المجالات، حيث قام المفوض السابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد الحسين، استجابةً لنشطاء حركة المقاطعة، بإرسال رسالة إلى 150 شركة إسرائيلية وعالمية متورطة في أنشطة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، تحذر من إضافتها إلى "قائمة سوداء"، حيث يعد عملها انتهاكاً للقانون الدولي، ومعارضاً لقرارات الأمم المتحدة.[5]

في المقابل، كان تأثير (BDS) أقل في الرأي العام العربي على المستوى الشعبي والمؤسساتي، على الرغم من وصولها إلى المستوى الحكومي في بعض الدول العربية مثل لبنان والكويت، لكن لم تصل، بعدُ، إلى مستوى الحكومات والأحزاب في بعض الدول العربية.[6]

قامت (BDS) بالعديد من النشاطات المتنوعة والمستمرة مثل الندوات والمؤتمرات والجولات التوعوية الميدانية وبيانات شجب واستنكار، للحد من انتشار التطبيع ومحاربته، مثل إطلاق فعالية "أسبوع مناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي" في 29 شباط 2016 في أكثر من 250 مدينة حول العالم، بما في ذلك مدن وعواصم عربية.  تقوم حركة المقاطعة بزيادة عدد وكثافة نشاطاتها وفعالياتها في حال حدوث أي فعاليات تطبيعية.  ويتم التركيز على المكان الذي يحدث فيه التطبيع.[7]  نجحت حركة المقاطعة في 8 أيار 2018 في حذف السفينة الإسرائيلية التابعة لشركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM) من برنامج الدخول لميناء رادس التونسي، وأرغمتها على تعليق خدماتها بشكل اضطراري لأجل غير مسمى.  كما نجحت (BDS)، أيضاً، بالتأثير في هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) في الأردن، ونقابة الأطباء اللبنانية، وفندق (Crowne Plaza Beirut)، حيث قاموا بإنهاء عقودهم مع الشركة الأمنية (4SG) المتعاونة مع الاستيطان الصهيوني والشرطة الإسرائيلية،[8] كما قاطع العديد من الرياضيين والأكاديميين العرب المشاركة في فعاليات تشارك فيها وفود إسرائيلية.

على الرغم من هذه النجاحات، فإن وتيرة التطبيع في العالم العربي في حالة تزايد، وهذا يقود إلى مضاعفة التحديات التي تواجه حركة المقاطعة، ويزيد من أهمية وجودها في العالم العربي، وتكمن هذه التحديات في نوعين: تحديات ذات بعد فلسطيني، وتحديات ذات بعد عربي:

أولاً. التحديات ذات البعد الفلسطيني

على الرغم من الإقرار الفلسطيني، بمختلف مستوياته، بأهمية المقاطعة للاحتلال وللمشاريع الاستيطانية؛ سواء الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية التي يستند إليها في ممارسة احتلاله وتكريس سياساته العنصرية، حتى إنه أحياناً تجاوز ذلك من خلال قرارات المجالس الوطنية المختلفة، أو من خلال السياسات الحكومية المختلفة الداعية إلى مقاطعة الاحتلال، فإن الممارسة على أرض الواقع تختلف، وباتت تشكل تحدياً لحركة المقاطعة، وهذا التحدي يتجاوز الجانب الرسمي، وذلك على أشكال عدة، من أبرزها:

تحدي المستوى الرسمي: تتمثل في عدم قيام المستوى الرسمي الفلسطيني بالالتزام بنداء المقاطعة الذي تم التوقيع عليه العام 2005، وعدم تطبيق قرارات المجلس المركزي القاضية بوقف التنسيق الأمني واللقاءات التطبيعية المتكررة مع الإسرائيليين، ووقف العمل ببروتوكولات باريس الاقتصادية التي تفرض التبعية الاقتصادية لإسرائيل.

تحدي الأحزاب: عدم التزام فصائل العمل الوطني والإسلامي، التي تملك قاعدة جماهيرية واسعة، بمبادئ حركة المقاطعة وضعف انخراطها في أنشطة الحركة، وظهور حركات مشابهة، حيث أسست حركة حماس في شباط، 2015 "حملة المقاطعة من فلسطين" (BCP)،[9] وهذا من شأنه خلق تشتت وإيجاد أكثر من برنامج ورؤية فلسطينية للعمل في مقاطعة الاحتلال، حيث إن دور الأحزاب هي دعم البرامج والفعاليات المقرة من (BDS).

تحدي الشخصيات الفلسطينية: استمرار بعض الشخصيات الفلسطينية بعقد لقاءات تطبيعية مع إسرائيليين، واستمرار عمل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، كما ظهرت بعض المبادرات التي تسعى إلى تحسين الأجواء على الرغم من انسداد الأفق السياسي، وتتمثل بالزيارات المتبادلة، التي تؤثر على مدى نجاح (BDS) في مواجهة التطبيع عربياً في ظل إقبال بعض الشخصيات الفلسطينية على التطبيع.

ثانياً. التحديات ذات البعد العربي

في مرحلة ما بعد الربيع العربي، تسارعت وتيرة التطبيع في العالم العربي، وذلك على صعيدين: الأول، دخول بعض دول الخليج في عالم التطبيع، والثاني، الحديث عن الشراكات السياسية والأمنية في العالم العربي مع دولة الاحتلال، فقد قامت بعض الدول العربية بإنشاء علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي أو تعزيز وزيادة علاقات سابقة معه، والسماح له بالمشاركة في الأنشطة الدولية، مثل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سلطنة عمان، ومشاركة فريق رياضي إسرائيلي في بطولة في الدوحة، إضافة إلى زيارة وزيرة الثقافة في دولة الاحتلال "ميري ريغيف" دولة الإمارات، خلال العام 2018.  كذلك قامت بعض الدول العربية بالتضييق على نشطاء حركة المقاطعة لإجبارهم على إيقاف نشاطاتهم، كما هو الحال في سلطنة عُمان.

تصاعد وتيرة التطبيع: المستويات والدوافع

ظهرت فكرة مقاطعة إسرائيل منذ نشوء جامعة الدول العربية العام 1945، بعدها دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين في حرب الـ 1948 لصد العدوان الإسرائيلي، ولكنها هُزمت على يد الأخيرة وسميت بـ "النكبة".  بعد هزيمة الـ 1967 "النكسة"، احتلت القوات الإسرائيلية الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، وعلى إثرها انعقدت القمة العربية الرابعة في الخرطوم من 29 آب إلى 1 أيلول 1967، وخرجت القمة بإعلان اللاءات الثلاث: "لا صلح، ولا تفاوض، ولا اعتراف بإسرائيل".[10]  إلى ذلك التاريخ كان التطبيع مرفوضاً تماماً، إلى أن انطلق التطبيع العربي-الإسرائيلي العام 1978 بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، ثم تبعتها مفاوضات السلام العربية في العام 1991 في مؤتمر مدريد، ثم توقيع اتفاق أوسلو العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتلاها اتفاق وادي عربة بين الأردن وإسرائيل في العام 1994.

حديثاً، وفي العامين 2017 و2018 خاصةً، تهافتت بعض الدول العربية، وبخاصة الخليجية منها، على التطبيع مع إسرائيل، وبشكل علني، على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية والرياضية على المستوى الرسمي والمؤسساتي، وحتى الأفراد؛ مثل المدونين، والإعلاميين، والمثقفين.

على المستوى الرسمي: عقدت العديد من الزيارات واللقاءات على كافة المستويات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، فقد استقبلت سلطنة عُمان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" والوفد المرافق له بتاريخ 25 تشرين الأول 2018، فقد صرح وزير الشؤون الخارجية في السلطنة "يوسف بن علوي" عند سؤاله عن إمكانية لعب مسقط دور الوسيط بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي: "لا، نحن لسنا حقيقة وسطاء إطلاقاً، سيبقى في رأينا الدور الأميركي هو الدور الرئيسي في مساعدة الطرفين ومساعدة دول المنطقة المحاذية لها في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين والجميع، ويعطي المنطقة فرصة من الراحة بدل الخلافات والصراعات الموجودة، إنما نحن نقدم ما نسميه التيسير".[11]

على المستوى الاقتصادي: وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة للحكومة، بتاريخ 26 أيلول 2016، اتفاقاً عبر شركة "نوبل إنيريجي" الأميركية، يبدأ تنفيذه العام 2019، لاستيراد 40% من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من "إسرائيل" للسنوات الخمس عشرة القادمة مقابل عشرة مليارات دولار.  ومشروع قطار السلام، حيث ينطلق الخط من ميناء حيفا مروراً بمدينة بيسان في الأغوار، ومنها عبر معبر الشيخ حسين إلى مدينة إربد الأردنية، وصولاً إلى السعودية والخليج، حيث عرضه وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" بتاريخ 7 تشرين الثاني 2018 في سلطنة عمان، وصرح كاتس أن هذا المشروع سيسمح "بربط إسرائيل بطريقة أكثر فاعلية بالدول العربية".[12]

على المستوى الرياضي والثقافي، فقد شارك وفد رياضي إسرائيلي في بطولة الجمباز بتاريخ 25 تشرين الأول 2018 في قطر، وزارت وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف بتاريخ 29 تشرين الأول 2018 الإمارات العربية، ورُفع العلم الإسرائيلي عالياً وعُزف النشيد الوطني الإسرائيلي في بطولة دولية للجودو شارك فيها وفد إسرائيلي.[13]

دوافع الاستجابة العربية

تكمن الدوافع نحو رفع وتيرة التطبيع في العالم العربي مع إسرائيل، وبالذات في دول الخليج، في مجموعة من الأسباب، ومن أبرزها: التغيير في خارطة القوى التي برزت في المرحلة الارتدادية للربيع العربي، العلاقات العدائية بين دول الخليج العربي، إدارة الرئيس ترامب ومواقفها وخططها تجاه القضية الفلسطينية، غياب التيارات القومية والإسلامية عن المشهد السياسي العربي التي تعتبر من أكثر التيارات عداءً للتطبيع، الانقسام الفلسطيني وانشغال طرفي الانقسام بالحفاظ على علاقات مع أقطاب في العالم العربي للاستفادة في الحصول على الدعم والتأييد بدل التركيز على توظيف الثقل العربي لمناهضة الاحتلال.  وهنا سيتم تبيان هذه العوامل بالتفصيل:

قوة الضغوطات الأميركية على الدول العربية والخشية من العقوبات المفروضة ضد الدول "غير المعتدلة"، جعل هذه الدول تنقاد للإرادة الأميركية لضمان استقرارها، حيث انخرطت بعض الدول في الخطة الأميركية، التي يكون التطبيع مع "إسرائيل" أحد أركانها، وهذا ما أكده التصريح السابق لوزير الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان "يوسف بن علوي".

التوغل الإيراني، عامل آخر للاستجابة للتطبيع، حيث ترى هذه الدول أن إيران تشكل الخطر الحقيقي على أمنها، وتعتقد بوجود وحدة في المصالح بين الحكومات العربية وإسرائيل، وترى بالأخيرة حليفاً إستراتيجياً قوياً يملك قدرات أمنية وعسكرية متطورة، حيث أعلن نائب الرئيس الأميركي "مايك بنس"، عن بدء حقبة جديدة من العلاقات بين قادة إسرائيل والبحرين والسعودية والإمارات عبر اجتماعات أثناء انعقاد مؤتمر وارسو للشرق الأوسط في 14 شباط 2019.[14]

التهديدات الأمنية من التنظيمات الإسلامية، بمن فيهم حزب الله، والإخوان المسلمون، والقاعدة، والدولة الإسلامية، ذريعة أخرى من أجل التنسيق والتطبيع مع إسرائيل أمنياً وعسكرياً.

 التعاون الاقتصادي مع "إسرائيل" والاستفادة من المنتجات والخدمات والموارد الطبيعية، مثل توقيع اتفاقية الغاز الأردنية الإسرائيلية في 26 أيلول 2016، وخط سكة قطار السلام في 7 تشرين الثاني 2018.[15]

 استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، والفشل بإنهاء الانقسام، سهّل عملية الاستجابة العربية للتطبيع، حيث إنهم لم يجدوا قوة فلسطينية تردعهم، كما قال المحلل والكاتب السياسي جهاد حرب "الضعف الفلسطيني الناجم عن استمرار الانقسام جعل قدرة الفلسطينيين ضعيفة في ثني العرب عن تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل".[16]

دوافع إسرائيل التطبيعية

استغلت "إسرائيل" البيئة العربية والإقليمية والدولية لصالح تحقيق تطلعاتها بإقامة علاقات طبيعية وتطبيعيه مع البيئة المحيطة، واعتمدت بذلك على استغلال الدعم الأميركي اللامحدود، والضغوطات على الدول العربية لتشكيل حلف مشترك لمواجهة الإرهاب والعدو المشترك، وربط حل القضية الفلسطينية بصد العدوان الإيراني.[17]  عملت إسرائيل على زيادة وتيرة علاقاتها وزياراتها لتسويق نفسها لدى الأنظمة العربية، وتحديداً الخليجية، بأنها حليف قوي لصد النفوذ الإيراني، حيث تعمدت وسائل الإعلام الإسرائيلية تسليط الأضواء على زيارات المسؤولين لدول الخليجية خاصة، وإبرازها إعلامياً على الصعيد العربي والدولي، وبخاصة الأوروبي، لتظهر بصورة الحليف القوي المتطور اقتصادياً وتكنولوجياً، والحريص على دول المنطقة من الإرهاب، دلالة على عمق العلاقات مع الأنظمة العربية، وأن المشكلة مع الفلسطينيين وليس مع العرب.

يعتبر هذا جزءاً من الدعاية الإسرائيلية الداخلية التي تروج لنجاح السياسة الخارجية والديبلوماسية الإسرائيلية وقدرتها على اختراق الدول العربية والإسلامية دون الحاجة للاتفاق مع الفلسطينيين.  تهدف إسرائيل إلى تصفية القضية الفلسطينية، وكسر عزلتها الدولية والإقليمية، حيث كان التطبيع، سابقاً، مرهوناً بحل القضية الفلسطينية.

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي في 12 آذار 2019 بنيامين نتنياهو بـ"أن عملية التطبيع تجري سريعاً، وشملت أجزاء واسعة من العالم العربي والإسلامي، وهي ذات أهمية بالنسبة لرؤية السلام؛ السلام المبني على القوة".[18]  تزامن مع الدعاية الإسرائيلية بمظاهر التطبيع تصريحات إسرائيلية، وعلى رأسها تصريح نتنياهو قال بأن "العالم العربي يحتاج إلى التطوير والتكنولوجيا في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتقنيات المتطورة، هناك علاقات تتبلور الآن بين شركات إسرائيلية وبين الدول العربية، ونحن الآن في عملية تطبيع مع العالم العربي".[19]

يشكل الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا مدخلاً للتغلغل الإسرائيلي في الدول العربية سريعة التأثر والاشتعال بالقلاقل، حيث إن هناك مشروع مد أنبوب غاز من حيفا، مروراً بدول إقليمية، وصولاً لإيطاليا، حيث سيصل الغاز الإسرائيلي السوقين الأوروبي والعربي[20]، متحدياً الرفض العربي الشعبي للتطبيع.  تَعْتَبر بعض الدول الأوروبية والعربية إسرائيل الممر الأفضل والأكثر أمناً لنقل البضائع، كما ستستفيد الدول العربية، وبخاصة الخليجية من التطبيع وحاجتها للقوة الإسرائيلية في القمع الداخلي وقدرتها على اختراق البعد الجماهيري بالتعاقد مع شركات أمنية إسرائيلية.

قد يبدو الموقف الإسرائيلي ظاهرياً موافقاً على حل الدولتين، وجاهزاً للمفاوضات، ويتطلع إلى الوصول للسلام، إلا أنه، من ناحية عملية، أعدم حل الدولتين، وسعى إلى تحويل حل الصراع داخلياً (فلسطين) إلى الخارج (الدول العربية) بالانتقال إلى الحل الإقليمي والسلام مع العرب، من خلال إقامة علاقات طبيعية دون حل للقضية الفلسطينية.

يكمن الخطر في التطبيع بأن إسرائيل تمعن في سياساتها غير الشرعية وجرائمها في حق الشعب الفلسطيني منتهكةً كل الأعراف الدولية، ومستغلةَ الصمت العربي والدولي للاستمرار بسياسات تصفية القضية الفلسطينية، وهذا يعني، أيضاً، كسر العزلة السياسية التي كانت تعاني منها إسرائيل، كل ذلك أدى إلى تراجع أهمية وأولوية القضية الفلسطينية لدى الأنظمة العربية لصالح قضايا أخرى.

المعايير

المقبولية: بمقدور الحركة الوطنية الفلسطينية، وحركة المقاطعة (BDS)، تنفيذ هذه البدائل المقترحة لأنها تمتاز بقبول مجتمعي وشرعية واسعة وقبول قانوني ونظري وسياسي، وأيضاً بما تمتلكه من تجارب وخبرات وكوادر لتوسيع رقعة الرفض الشعبي العربي للتطبيع كما هو الحال على الصعيد الأجنبي، حيث ترفض الحكومات العربية التطبيع مبدئياً ولا تزال متمسكة بحل الدولتين، كما جاء في مبادرة السلام العربية 2002 التي نصت على إقامة دولة فلسطينية شريطة التطبيع، لكن بعض الدول عملياً جنحت إلى التطبيع تحت ذريعة مواجهة التمدد الإيراني، بدون أي اعتبار لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

المعقولية: تستطيع حركة المقاطعة تنفيذ هذه البدائل على الرغم من الصعوبات والمضايقات التي تواجهها في الوطن العربي، بما تمتلكه من خبرات ومتطوعين لتوسيع رقعة الرفض العربي للتطبيع.

إمكانية التطبيق: حركة المقاطعة لديها القدرة على وضع برنامج عمل ديناميكي وممنهج لمواجهة التطبيع والتطورات السياسية، لامتلاكها الخبرة اللازمة وسجل طويل من الإنجازات في مقاطعة الاحتلال دولياً، وتمتلك الحركة، أيضاً، دعم منظمة التحرير الفلسطينية، والمطلوب هو تفعيل وتوظيف هذا الدعم.

الرأي العام: يتفق المجتمع العربي والفلسطيني بأطيافه كافة، على أهمية مواجهة التطبيع والحد منه.  لذلك، إن ما تطرحه البدائل يعمل على إيجاد تناغم في الخطاب الفلسطيني والجهود المبذولة لمواجهة التطبيع، وتعزيز عمل حركة المقاطعة (BDS) في الوطن العربي.

الربح والخسارة: تتأثر القضية الفلسطينية في حال لم تتم مواجهة التطبيع، ويترك الفلسطينيون وحيدين في مواجهة إسرائيل وحلفائها، بالمقابل فإن وقف التطبيع وربطه بالحقوق التاريخية والسياسية الفلسطينية سيعيد القضية إلى مسارها الصحيح.

البدائل والخيارات

الأول: العمل المجتمعي: تطبيق برنامج ممنهج من قبل حركة (BDS) لمواجهة التطبيع العربي-الإسرائيلي

اتسمت سياسات حركة المقاطعة على الإدانة والاستنكار وفضح التطبيع في العالم العربي، وحتى تستطيع حركة المقاطعة، الحد من التطبيع العربي الإسرائيلي، يتوجب عليها وضع برنامج ممنهج وإستراتيجي مماثل لعملها في الساحة الأوروبية، حيث بمقدورها النجاح عربياً، والحد من التطبيع العربي-الإسرائيلي ومواجهته.

تكمن أبرز عناصر البرنامج في الآتي:

الاتفاق والتنسيق مع القوى المجتمعية المناهضة للتطبيع في العالم العربي، وعلى رأسها القوى القومية والإسلامية.

التنسيق مع الشركات المقاطعة للاحتلال، والترويج لمنتجاتها في العالم العربي والعالم، وفتح خطوط لمنتجاتها خارج العالم العربي، من خلال التشبيك مع الشركات والمؤسسات الدولية في العالم والمقاطعة لإسرائيل.

العمل على تشكيل القائمة السوداء التي تضم الشركات والمؤسسات والشخوص المُطبِّعة أو الداعمة للتطبيع في العالم العربي.

عقد مؤتمرات سنوية عربية دورية في العواصم العربية لمناهضة التطبيع.

الثاني: العمل الرسمي؛ بناء أجسام سياسية لمقاومة التطبيع في العالم العربي

أنشأت جامعة الدول العربية العام 1951، جهازاً أو لجنة تشرف على عملية مقاطعة الاحتلال، بقرار مجلس الجامعة رقم 357 في 19 أيار 1951، يرأسه مفوض عام يعينه الأمين العام للجامعة، ويعاون المفوض مندوب عن كل دولة بصفة ضابط اتصال تعينه حكومته، كما تضمن القرار إنشاء مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل مقره في دمشق.

في هذا الشأن، يقول عادل البربار: "من ناحيتنا كحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، وبقيادة اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، نرحب بأي جسم عربي تكون مهمته العمل على تنامي حملات مقاطعة إسرائيل، بالفعل كانت هناك لجنة تشرف على عملية المقاطعة سابقاً، ولكنها، للأسف، موجودة بالاسم فقط، نظراً لأن مؤسسة الجامعة العربية، كما نفهمها، تُعبر عن توجهات الأنظمة العربية التي في معظمها لا تلتزم بمعايير مقاطعة إسرائيل، والكثير منها متورط في التطبيع".[21]  إن حركة المقاطعة، تحث على تفعيل هذه اللجنة في الجامعة العربية لتعود إلى دورها الطبيعي، إضافة إلى الجهود المبذولة التي تقوم بها حملات المقاطعة المنتشرة في معظم الدول العربية.

يتخذ هذا البديل مسارات عدة من شأنها أن تحقق فاعلية مقاومة التطبيع في العالم العربي، ومن أبرز هذه المسارات:

مأسسة جسم من داخل جامعة الدول العربية، بناءً على ميثاق الجامعة، وبخاصة البند المناهض للتطبيع فيه.

العمل مع الدول العربية التي ما زالت سياساتها مناهضة للتطبيع، مثل لبنان وسوريا وتونس والجزائر، والتشبيك معها من أجل مقاومة التطبيع رسمياً في العالم العربي.

تأسيس وحدات داخل المؤسسات البحثية مختصة بدراسة حجم الاستثمارات الإسرائيلية ومستويات التطبيع مع دول العالم العربي، بهدف تقديم الحلول والبدائل وشرح المخاطر.

السعي إلى إقرار مزيد من القوانين في الدول العربية التي تمنع التطبيع مثل قانون مقاطعة إسرائيل الصادر في 23 حزيران 1955 في لبنان.

حتى يصبح هذا البديل قابلاً للتحقيق وذا جدوى عملية، من المهم أن يتم تحقيق الآتي:

تكاتف كافة الأطر المجتمعية والسياسية والحزبية الفلسطينية، وتناغم وتناسق خطابها مع خطاب وسياسات وبرامج حركة (BDS)، وبخاصة بين حركتي فتح وحماس، وألا تكون القضايا الداخلية وأهمها الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن عائقاً أمام برنامج مواجهة التطبيع، بل على العكس تكون المقاطعة نقطة التقاء لكل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية في نشاطات حركة المقاطعة (BDS).

تطبيق السلطة الوطنية الفلسطينية قرارات المجلس المركزي الداعية إلى فك العلاقة مع الاحتلال، ومن ناحية أخرى تبني السلطة الفلسطينية سياسات حركة (BDS) ودعمها بالسبل كافة.

توحيد الأجسام الفلسطينية الحزبية الداعمة للمقاطعة مع جسم حركة (BDS)؛ إما من خلال النشاطات المشتركة، وإما من خلال إنشاء جسم فاعل جديد يضم مختلف القوى مع حركة المقاطعة.

الثالث: مواجهة السياسة الإسرائيلية والحد من الاستجابة العربية

تقوم سياسة إسرائيل الداخلية على المجاهرة بمظاهر التطبيع للدلالة على نجاح الديبلوماسية الإسرائيلية، وكذلك على تحويل فكرة التطبيع إلى فكرة شائعة ومقبولة في العالم العربي.  ويعود سبب نجاح الترويج الإسرائيلي لأسباب عدة، ومنها: قبول واسع من الحكومات الخليجية لفكرة التطبيع، وبروز بعض الشخصيات في الخليج العربي الداعمة للتطبيع، وبروز فكرة صفقة القرن والدور العربي والإقليمي فيها، والحديث الدائم عن تحالفات إقليمية أمنية تروج لمركزية دور إسرائيل، وكذلك تزايد النفوذ الإيراني، وتحويل إيران إلى العدو الأول لدى الدول المتنفذة في الخليج العربي.

يتطلب تطبيق هذا البديل مجموعة من السياسات التي من المهم لحركة (BDS) أن تقوم بها، وذلك على أصعدة عدة:

 توضيح الأهداف التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها في العالم العربي، من خلال الترويج الواسع لحجم علاقاتها مع العالم العربي.

إبراز المخاطر التي تترتب على التعاون الأمني والتكنولوجي بين الدول العربية وإسرائيل.

ولتحقيق هذين الهدفين، مطلوب العمل على جبهات عدة، من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات، ومن أهمها: التنسيق مع الفضائيات العربية للقيام ببرامج تدعم توضيح هذه المخاطر من ناحية، وما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه من خلال الترويج والمبالغة في موضوع التطبيع، وتشكيل منتدى من السياسيين السابقين المناوئين للتطبيع، حيث هناك الكثير في العالم العربي، مهمّته توضيح الآثار السلبية التي تترتب على التعاون الأمني والتكنولوجي بين إسرائيل وبلدانهم.

ويمكننا البناء على تحرك بعض شباب دول الخليج ضد التطبيع، حيث أطلق خليجيون من قطر والكويت والبحرين ائتلافاً لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وداعماً للقضية الفلسطينية،[22] وتكمن أهمية هذا الائتلاف المسمى "الخليج ضد التطبيع" على موقع "تويتر"، أنه جاء في ظل المرحلة الحرجة، وهو يسعى إلـى تكاتف الجهود بين أهل الخليج لمواجهة التطبيع، وسيكون كمنصة للتنسيق تبني على النشاطات السابقة في المنطقة العربية التي سعت إلى مناهضة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية.  ومن هذه المجموعات: شباب قطر ضد التطبيع، شباب لأجل القدس، حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه في الكويت، الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع.[23]

أما القضية المركزية المطلوب تحقيقها ليصبح هذا البديل قابلاً للتحقق فهي، أن تقوم السلطة الفلسطينية بتوضيح رفضها الكلي والجزئي لأي علاقة تنشأ بين أي دولة عربية والاحتلال، إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية، ورفض الحل الإقليمي قطعياً، أياً كانت النتائج المترتبة عليه.

المفاضلة بين البدائل

تقترح الورقة البدء في (البديل الأول) كونه البديل الذي ليس بحاجة إلى إمكانيات كبيرة، كما إنه يحظى بقبول شعبي ومجتمعي، إضافة إلى أنه يؤسس لعمل ممنهج ومستدام، وهو ما تعاني منه حركة المقاطعة ونشاطاتها لغاية الآن، كما إنه يحد من توسيع دائرة التطبيع في العالم العربي.

هذا لا يعني عدم السير في البدائل الأخرى، بل إن العمل قد يأخذ مسارات متعددة، ولكن يجب الانطلاق من البديل الأول كأساس، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يمكن الاستعانة ببعض السياسات من البديلين الثاني والثالث لتدعيم مسارات البديل الأول.

إضافة إلى ذلك يبقى عمل (BDS) في العالم العربي محدود الفاعلية ما لم يتم الشروع بسياسات فلسطينية رسمية وحزبية وشعبية تساند وتمهد لدعم حركة المقاطعة في العالم العربي، وهذا ما أوضحته البدائل الثلاثة.
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في مواجهة الحركة الصهيونية والمسيحية المشيخية

زياد أبو زياد ـ القدس ـ 14/7/2019
انعقد في واشنطن في الثامن من الشهر الحالي المؤتمر السنوي لمنظمة " مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل " كان من بين المتحثين أمامه بيبي نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ومايك بينس نائب الرئيس الأمريكي ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية.

ومن أبرز ما قاله مايك بينس أمام المؤتمر هو " نحن نقف اليوم مع إسرائيل لأن قضيتها هي قضيتنا وقيمها هي قيمنا، ومعركتها هي معركتنا . نحن نقف مع إسرائيل لأننا نؤمن بأن الحق يعلو على الباطل، والحسن يعلو على الشرير، والحرية تعلو على الاستبداد."

وإذا ترجمنا هذه الأقوال وأسقطناها على واقعنا فإنها تعني أن استمرار الاحتلال والاستيطان والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية هو قضية أمريكا كما هو قضية إسرائيل، وأن قيم الغطرسة والعنجهية والعنصرية الإسرائيلية هي قيم أمريكية، وأن معركة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة كسر إرادته وقمعه وإخماد جذوة روحه الوطنية ونضاله هي أيضا معركة أمريكا، وأن أمريكا تقف الى جانب اسرائيل لأنها تؤمن بأن إسرائيل هي الحق وأن الفلسطينيين هم الباطل وأن الحق سيعلو على الباطل، وأن إسرائيل هي الجانب الحسن والفلسطينيين هم الجانب الشرير وأن الحسن سينتصر على الشرير وأن الحرية التي تمثلها إسرائيل ستعلو على الاستبداد الذي يمثله الفلسطينيون!!

وعلى أية حال فإن علينا أولا ً وقبل كل شيء أن لا نستغرب من أقوال بينس وأن نحاول أن نفهم لماذا تصدر عنه وما خلفية ذلك وأسبابه.

ولد بينس لعائلة كاثوليكية من أصل إيرلندي مؤيدة للحزب الديمقراطي وظل كذلك حتى دخل الكلية وهناك تبنى فكرة "المسيحي المولود من جديد" وتحول الى البروتستانت رغم معارضة أسرته وخاصة والدته وأصبح يتخذ منحى ً دينيا ً متطرفا ً يؤمن بأن عليه تجسيد روح الكتاب المقدس والعمل من أجل العودة الثانية للمسيح الذي سيقيم المملكة المسيحية.

وبينس بهذه القناعة والالتزام إنما ينضم الى ملايين المسيحيين الإفنجيلست أو الأنجليكان الذين يؤمنون بأن قيام دولة إسرائيل هو تجسيد للنبوءة المسيحية وأن عليهم بذل كل جهد وثمن من أجل دعم الحركة الصهيونية التي آمن الكثيرون منهم بأنها منذ قيامها تجسد إرادة الرب وأنها ستنتصر وتقيم دولة إسرائيل وأن هذه الدولة هي ضرورة لا بد منها كمرحلة أولى تسبق قيام المملكة المسيحية.

ومن أجل ذلك فإنه يوجد في أمريكا اليوم عدد من المنظمات والحركات والجمعيات التي تنتمي لما يسمى باليمين المسيحي وجذور هذه المنظمات والحركات ترجع الى ما قبل مئات السنين ولكن قوتها وبدء عملها بشكل منظم يرجع الى القرن السابع عشر وظل يتواجد ويزداد قوة عبر السنين حتى يومنا هذا.

وينتمي الى هذه الجمعيات والمنظمات العديد من أبرز القيادات الدينية ورجال الدين المسيحيين ومنهم على سبيل المثال القس مارتن لوثر كينج الذي عُرف بتأييده للحركة الصهيونية وإسرائيل من منطلق ديني بحث.

ومن بين هذه المنظمات والحركات المسيحية المتطرفة المؤيدة لإسرائيل المسيحيون متحدون من أجل إسرائيل، والصهيونية المسيحية، والأنجليكان أصدقاء إسرائيل، واللوبي المسيحي الاسرائيلي، ومركز التفاهم والتعاون المسيحي اليهودي، والسفارة المسيحية وغيرهم.

هذه المنظمات المسيحية اليمينية المتطرفة ترى أنه من أجل أن يعود المسيح للمرة الثانية ويقيم المملكة المسيحية فإنه يجب تجميع اليهود من كافة أنحاء العالم وإحضارهم الى الأرض المقدسة ويرون في الحركة الصهيونية الأداة التي ستساعدهم في تجميع اليهود وإحضارهم الى هنا. والطريف أنهم لا يريدون إحضار اليهود وانتهى الأمر وإنما يريدون إحضار اليهود وبعد حضورهم سيأتي السيد المسيح وعندها سيكون الخيار الوحيد أمام اليهود والأغيار في هذه البلاد إما اعتناق المسيحية وإنما الموت ونار جهنم!

وفي حقيقة الأمر فإن هذه المنظمات المسيحية المتطرفة تُشكل خطرا ً على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، فهي من جهة تدعم اضطهاد وقهر الفلسطينيين وسلب أراضيه وانتهاك حرماتهم وحقوقهم ومقدساتهم من خلال الدعم المادي والمعنوي لإسرائيل والحركة الإستيطانية، وبالتالي تعرقل وتنسف أية فرصة لحل سياسي وتعايش بين اليهود والمسلمين ومسيحيي هذه البلاد ومن ناحية أخرى تجلب اليهود الى مسلخ قادم سيتحقق بقدوم المسيح حسب اعتقادهم.

وعلى أية حال فإن علينا أن ننظر للأمر من زاوية مختلفة.

نحن نواجه حركتين قائمتين على أساس ديني هما الحركة الصهيونية التي حولت الديانة اليهودية الى قومية وبدأت تشن حربا ً ضدنا لسلبنا وطننا وإقامة وطن لليهود على أشلائنا، وقد بدأت هذه الحركة في أيامنا هذه بالتحول تدريجيا ً والعودة الى جذورها الدينية ونحن أمام حقيقة ثابتة وهي تحول إسرائيل تدريجيا الى دولة مشيخية دينية يهودية (دولة هلخا)، والحركة المسيحية اليمينية التي أسلفت الحديث عنها والتي تقوم هي الأخرى على أساس وعقيدة دينية بحتة.

أما نحن في المقابل فقد ظهرت عندنا بعض حركات دينية إسلامية هي في الأرجح مدسوسة ودخيلة على الإسلام والمسلمين أريد منها تشويه صورة الإسلام وتنفير الناس من الدين الاسلامي وتفريغ حياتهم من فكرة الدين والعقيدة الدينية التي يمكن أن تجمعهم.

وإذا لاحظنا أن تخويف الناس من الدين بعد أن رأوا صورته "الداعشية " البشعة وتطفيشهم عنه، يتم في نفس الآن الذي تم فيه إفشال الفكر القومي وإثبات عقمه وخيبته في جعل الناس يلتفون حوله نجد أن المصير المراد لنا هو أن نعيش في فراغ فكري (أيديولوجي) فقدنا نتيجة له ذاكرتنا الجمعية وبوصلة الحياة الجمعية وتشرذمنا الى أفراد ومجموعات هي أقرب الى العصابات، وبدأت تحكمنا شريعة الغاب ممثلة بسطوة الفرد والعشيرة والحمولة التي استطاعت هي الأخرى أن تهيمن على الحركات السياسية الرئيسية على الساحة سواء منها الحركات الوطنية أو ما يسمى بالإسلامية وتخرجها من إطارها الفكري وتحولها الى هياكل جوفاء دون مضمون.

نحن بحاجة للعودة الى الذات والحديث بصراحة وجرأة عن أزمة الهوية والإنتماء التي نعاني منها والبحث عن هوية وفكرة وانتماء يجمعنا ولا أظن بأن ذلك غير موجود.
من أسقط الخليج ومكن للصهاينة المعتدين؟

مهنا الحبيل ـ الوطن القطرية ـ 15/7/2019
هناك مؤشر متعاظم يرصد تناول الأزمة الخليجية، وتوثيق ملفاتها عبر التحليل السياسي، وهي أن الأزمة الخليجية أضحت منعطفاً شاملاً يُساهم أو يحدد مسارات المستقبل العربي، والخطاب الفكري المتدافع في أجواء هذا الشحن، والأخطر من ذلك أن تطورات الأزمة والعقل الهستيري الذي يُصعّد فيها بلا حسابات.

هو اليوم جزء من منظومة سياسية وسوق استثماري يَغرف منه العالم، أميركياً وإسرائيلياً أولاً وغربياً ثانياً، وإقليميا في اتجاه إيران وتركيا، ثم بقية السوق الآسيوي وأبرزه الصين، لا لشيء سوى تحقيق خطوات سبق في صراع الأزمة، أو لمجرد أثرها النفسي لما بعد اندلاعها، بمعنى أن بعض السياسيات تنطلق من مجرد، روح محتقنة بالقهر لفشلها فيما مر من مراحل الأزمة الخليجية.

الأمر الآخر أن منظومة الاستثمار الأميركي وصلت إلى أعلى مستويات الابتزاز للمنظومة الخليجية، وخاصة الدولة السعودية، وتلاعبت بالعقلية التي راهنت على حرب واهمة مع إيران، رغم أن كل الدلائل تقول إن حرباً شاملة بين واشنطن وطهران خارج إطار قواعد اللعبة الكبرى في الإقليم.

وأن الحرب الباردة لن تُسقط التوافق على مسارات مصالح بين القطبين غير أنها تفاعل مواسم يسخن ويهدأ، قبل بوادر اتفاق نووي جديد يتيح للرئيس ترامب مساحة اقتصادية أكبر مع طهران، يخرج بها منتصرًا على اتفاق الرئيس السابق باراك أوباما، ويعزز بها حظوظه الانتخابية.

أما الضفة الأخرى لأهل الخليج العربي المحكومة بتطرف محور أبوظبي، فهي تواصل إمداد عناصر هذا الابتزاز، ويدفعهم الصراع الجديد في الأزمة الخليجية التي تستنزف قطعاً في قدرات الخليج العربي، وتنهي أي تصور للأمن القومي الذاتي، ثم تدفعه للبازار الأخير الذي يتسابق فيه المحور مع غيره من الأنظمة العربية، لاسترضاء المشروع الصهيوني المركزي.

إن هناك ارتداد عكسي مستمر عند كل سقوط خليجي يتجه أثره على تعزيز الانقسام والتشرذم العربي، وتمكين المشروع الصهيوني كمشروع كراهية ضد الإنسان العربي لا الفلسطيني وحسب، وكفكر ترويج متتال يسقط الأحقية التاريخية للشعب الفلسطيني والأمة في القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وبقية الأرض المحتلة.

لا توجد اليوم حاجة للقول إن هنا مؤامرة، فالمشروع يطبق بإصرار وتتابع، وما كان يعتبر مؤامرة مظنونة هو واقع اليوم بحذافيره، أما البوابة الأخرى فإن الخشية لخسارة المحور، الذي قاد التطرف في الأزمة الخليجية، طوّر تحفزه في اتجاهين:

الأول: مشاريع دعم الفوضى الهدامة في الوطن العربي، حيث يتم دعم أي مشروع انقضاض قمعي للآمال العربية وحركات النهضة، التي تسعى إلى إنشاء منظومة اجتماعية جديدة حرة في الوطن العربي بكل قُطر تخرج من احتلال المستبد الداخلي، وقهر القرار الغربي وهيمنته.

الثاني: حالة فوضى فكرية تسعى إلى هدم كل أرضية فكر عربية، تعي إشكاليات البناء الثقافي والأزمة الحضارية، وتسعى إلى فهم رسالي إسلامي جديد يزرع أيقونات النهضة للأجيال القادمة.

لقد ألقت دول محور أبوظبي بكتلة شذوذ أخلاقية وفكرية واسعة في المفاهيم والعلاقات العربية - العربية والعربية - الإسلامية والعربية - الإنسانية، قدمت صورة مشوهة تسقط نموذج الإنسان في الخليج العربي، وتزرع بؤر توتر مع كل أصقاعه، وتحيي كل إشكاليات عنصرية بين شباب الخليج العربي أنفسهم، وبينهم والشباب العربي.

لا يمكن اليوم إلا أن نُذكّر الرأي العام الخليجي والعربي بأن هذا المشروع الذي نعايشه اليوم في أزمة الخليج، والذي قاده قرار أبوظبي والرياض وراء هذا السقوط، وهو تحميل مسؤولية سياسية وأخلاقية لفهم كيف وصل الوضع إلى الحضيض، وكيف باتت رياح الصهيونية مرحب بها عبر قلة مدفوعة سياسياً وأمنياً، في حين تغلق حرية الشعوب بقرار أمني.

ولا يعني ذلك تقدم مشروع الشراكة الوطنية لإنسان الخليج العربي في دول المحور الآخر، لكن هناك فوارق في السلوك وفارق ضخم في المسؤولية، وبعد كل ذلك لا يجب أن يتبجح فريق التطرف بصراخ التدخل الإيراني والتركي فهو من فتح بوابته وفتح بوابة المشروع الصهيوني الكبرى على أهل الخليج العربي.
الأميركيون.. و«التهديد الجيوسياسي» الأكبر
توماس فريدمان ـ الاتحاد ـ 15/7/2019
عند اقتراب نهاية المناظرة الرئاسية «الديمقراطية» السابقة، وجّه المذيع «تشاك تود» للمرشحين ما وصفه بأنه «سؤال بسيط»، وسألهم: في كلمة واحدة ما هو أكبر تهديد «جيوسياسي» أمام أميركا في الوقت الراهن؟ 

وعند التفكير في هذه اللحظة، سألت نفسي ماذا كنت سأقول؟ ولم يستغرق الأمر طويلاً قبل أن أقرر. فلم تكن الصين أو روسيا أو إيران. فأكبر تهديد جيوسياسي يواجهنا هو أنفسنا!

فالصين وروسيا وإيران، وحتى «الرجل الصاروخ الصغير» في كوريا الشمالية، لن يتمكنوا من تدميرنا. ونحن فقط من يمكن أن ندمر أنفسنا. 

ونحن فقط من يستطيع ضمان عدم تحقق الحلم الأميركي.. ذلك الوعد الأساسي الذي قطعناه على أنفسنا بأن كل جيل سيكون في وضع أفضل من سابقه، إذا أخفقنا في التكيف مع هذا العصر، الذي يشهد تغييرات سريعة في التكنولوجيا والأسواق والتغير المناخي ومكان العمل والتعليم. 

ومن شبه المؤكد حدوث ذلك إذا لم نتوقف عن التعامل مع السياسة الأميركية مثل تعاملنا مع قطاع الترفيه، وإذا لم ننتخب رئيساً يُرسخ دعائم الحقيقة والثقة، وإذا لم نمنع اليسار المتطرف من جرّ الحزب «الديمقراطي» إلى شفا جرف يوشك أن ينهار بسبب أفكار متهوّرة، مثل محو الفرق الجنائي بين من يدخلون أميركا بصورة قانونية ومن يدخلونها بطريقة غير شرعية، وإذا أخفقنا في تشكيل ما وصفه المحلل السياسي «ديفيد روثكوف» في مقال حديث نشرته «ديلي بيست» بـ«الأغلبية الأميركية الجديدة». 

تلك الأغلبية لا يمكن أن تفوز فحسب في الانتخابات المقبلة، ولكن تستطيع في الحقيقة أن تحكم في صبيحة اليوم التالي، وتمكننا فعلاً من القيام بالأمور الصعبة المهمة، لأن لدينا أموراً كثيرة مهمة وصعبة لا بد من التعامل معها، ولا يمكن القيام بالتكيفات الصعبة المهمة إلا سويّة. 

هل يبدو ذلك سذاجة؟

كلا، ليس سذاجة، وإنما السذاجة هي أن نتصور أننا سنكون على ما يرام لو أننا واصلنا تجاهل التحديات الكبرى التي تواجهنا، وإذا واصلنا المناورة وتركنا حزباً يحكم وآخر يعارض وما سيسفر عنه ذلك من عدم القيام بأية تغييرات كبيرة طويلة الأمد ومستنيرة. 

وفي الحقيقة، تذكرني هذه المرحلة بشيء قاله كولونيل البحرية المتقاعد «مارك ميكلبي» في كتاب شاركت في تأليفه عام 2011 مع «مايكل مانديلبوم» بعنوان: «هذا ما اعتدنا أن نكون عليه: كيف تخلفت أميركا في عالم اخترعته وكيف يمكن أن نعود؟»: «لم نواجه في أية مرحلة من تاريخنا تحديات وطنية طويلة الأمد بهذا التعقيد، كالتحديات التي نواجهها اليوم». 

لكنه ذكر أن أبرز ملامح السياسة الأميركية كانت عجزنا عن «الرد بفاعلية وتناسق مع المشكلات الواضحة قبل أن تتحول إلى أزمات»، مضيفاً: «إذا كنا نعجز عن مجرد إجراء حوار راشد، فكيف سننجز وعدنا والتزامنا في ديباجة دستورنا بأن (نحافظ على نعمة حريتنا لنا ولأبنائنا؟». 

وفيما يلي قليل فقط من التحديات التي تواجهنا: 

أولاً: إذا تم انتخاب ترامب لفترة رئاسية مكونة من 4 سنوات أخرى، فسنخسر على الأرجح أية فرصة للحفاظ على ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بمعدل 1.5 درجة مئوية بدلاً من 2 درجة مئوية. ويعتقد العلماء أنه إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض بمعدل درجتين مئويتين، فلن نتمكن من إدارة تقلبات الطقس الشديدة الناجمة عن التغير المناخي والتي لم يعد من الممكن تفاديها. 

ثانياً: في ظل غياب المساواة في الدخل، وتباطؤ نمو الدخل الحقيقي لمعظم أفراد الشعب الأميركي منذ عقود، وتضاعف ثروات القلة الأغنياء، من الممكن أن يزداد الأمر سوءاً، ما لم تتم معالجة ذلك. ومثلما أدى الغضب بشأن انعدام المساواة إلى وصول ترامب إلى البيت الأبيض، من الممكن أن يؤدي إلى انتخاب شخص أسوأ في المستقبل. 

ثالثاً: ستعيد السنوات الأربع المقبلة تحديد العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين. وإما أن تتمكن واشنطن من إقناع بكين بالتخلي عن ممارساتها التجارية التي تبنتها للنهوض من الفقر إلى الطبقة المتوسطة ومن استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها، أو أننا سنمضي صوب عالم يقسمه سور برلين رقمي جديد!

وأخيراً: تُعمق التكنولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي والأدوات السيبرانية بدرجة شديدة في حياتنا وخصوصيتنا وسياساتنا، ومن ثم تتيح أدوات ديمقراطية لـ«التزييف العميق»، بدرجة تُمكّن كثيراً من الناس من تقويض الحقائق والثقة. لكن الفجوة بين سرعة تعميق التكنولوجيا، وقدرة سياستنا على وضع القواعد والمبادئ والقوانين لتحكم هذه التكنولوجيا، تزداد اتساعاً وليس ضيقاً. ولا بد من سد هذه الفجوة للحفاظ على ديمقراطيتنا. 

ومن حسن الحظ أن انتخابات التجديد النصفي أظهرت احتمال وجود غالبية أميركية جديدة تتشكل لمواجهة تلك التحديات. وعلى أية حال، كان الناخبون المستقلون والنساء في ضواحي المدن و«الجمهوريون» المعتدلون هم من حولوا أصواتهم لصالح «الديمقراطيين»، لأنهم سئموا أكاذيب الحزب «الجمهوري»، ومن ثم مكّنوا «الديمقراطيين» من استعادة مجلس النواب. وهذه الأغلبية الجديدة يمكنها أيضاً حمل رئيس «ديمقراطي» إلى البيت الأبيض.
لا بدّ من إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

دينيس روس ـ "أتلنتيك" ـ 10/7/2019
أصبحت إيران تتجاهل تدريجياً القيود التي فرضها عليها الاتفاق النووي - المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» - متخطيةً حدود اليورانيوم منخفض التخصيب المتفق عليها والبالغة 300 كيلوغرام حيث أصبحت تخصّب اليوم بنسبة تتجاوز 3.67 في المائة المسموح بها بموجب شروط الاتفاق. وبالتالي، يجب ألا يتفاجأ المرء إذا بدأت باستخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الخاصة بها أو باشرت بتشغيل أكثر من 5061 جهاز طرد مركزي أقدم يُسمح لها بتخصيبها. وصحيح أن إيران لا تتسارع في إنتاج مواد صالحة للاستخدام في الأسلحة النووية، ولكنها من دون شكّ تقلّص الوقت الذي ستحتاج إليه من أجل التمتع بقدرة اختراق العتبة النووية.

إن قرار إدارة ترامب القاضي بإنهاء الإعفاءات التي قدمتها إلى ثماني دول من أجل مواصلة شراء النفط الإيراني والمتخذ في أواخر نيسان/أبريل، يضع الإيرانيين في مأزق حقيقي. فقد انخفضت صادرات نفط البلاد من مليون برميل في اليوم تقريباً إلى حوالي 300 ألف برميل. وقد فاقمت خسارة الإيرادات الناتجة عن هذه الخطوة الضغوط الاقتصادية الكبيرة أساساً الناجمة عن إعادة فرض العقوبات الأمريكية - وواقع شعور الشركات المتعددة الجنسيات بالحاجة إلى احترام العقوبات خشية فقدان قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة أو الحصول على تمويل من المصارف الأمريكية.    

وتردّ إيران الآن على سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة ترامب من خلال ممارسة ضغوط قصوى على دونالد ترامب نفسه. ويُعتبر تقليص الوقت للوصول إلى قدرة اختراق العتبة النووية - والتشديد على عدم قدرة إدارة ترامب على منعها - إحدى الوسائل المتبعة من قبل إيران لزيادة الضغوط. كما ترفع طهران عتبة أعمالها التهديدية في المنطقة. إذ يتم استهداف المطارات المدنية وخطوط أنابيب النفط ومحطات ضخ النفط السعودية كل بضعة أيام من قبل الحوثيين انطلاقاً من اليمن بواسطة طائرات بدون طيار وصواريخ مزوّدة من إيران؛ وقد تمّ تخريب ست سفن في حادثتين مختلفتين بواسطة ألغام مغناطيسية جنوب مضيق هرمز؛ كما تمّ ضرب قواعد في العراق تتواجد فيها قوات أمريكية بصواريخ أطلقتها ميليشيات شيعية مسلحة ومدربة من قبل الإيرانيين؛ وأخبرني ضباط أمن إسرائيليون أن حركة «الجهاد الإسلامي [الفلسطيني]» - المدعومة بدورها من إيران - تحاول جاهدة إثارة صراع مع إسرائيل في غزة؛ وبالطبع، أسقط الإيرانيون طائرة أمريكية بدون طيار.  

وقبل أسبوع من قرار البيت الأبيض بشأن الإعفاءات، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الدول [المعنية] باستمرار الإعفاءات. وفضّلت الوزارة الإبقاء على الإعفاءات لأنها أدركت أنها تحصل على أفضل الميزات من الجانبين: إيران ترزح تحت الضغوط وسط تعثّر اقتصادها، بينما كان الإيرانيون ملتزمين بتعهداتهم في إطار «خطة العمل الشاملة المشتركة» - وهو أمر أراح الإدارة الأمريكية من عبء التفكير فيما يتعيّن عليها فعله إذا تخلى الإيرانيون فعلياً عن الاتفاق وبدأوا بتقليص زمن اختراق العتبة النووية.  

وجراء إبطال الإعفاءات، اعتبر الإيرانيون أن عليهم أن يُظهروا لترامب وللأوروبيين ولأصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة بأنه بإمكانهم أيضاً فرض ثمن وأنهم لن يذعنوا ببساطة للضغوط الأمريكية. وفي هذا السياق، أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي في خطاب ألقاه في 29 أيار/مايو أن الولايات المتحدة كانت تحاول الضغط على الجمهورية الإسلامية من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات بموجب شروط واهنة. وقال إن هذا الأمر لن يحصل؛ وبدلاً من ذلك أوضح أن إيران ستستغل "ميزتها" - ومن الواضح أنها تفعل ذلك.     

ويبدو أن كل جانب يعمل على افتراض أن الضغوط المتنامية سترغم الجانب الآخر على التنازل. وبالطبع، فإن الخطر هو سوء التقدير الذي ينتج عنه صراع حتى لو لم يرغب به الطرفان. وعلى افتراض أنه يمكن تجنّب الصراع، يقول الرئيس ووزير الخارجية ونائب وزير الخارجية الإيرانيين إنهم سيصلحون مخالفاتهم لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي أو إذا قدّم الأوروبيون مزايا اقتصادية. ولا يبدو أياً من الاحتمالين مرجحاً - لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني وافق على النظر في دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء مفاوضات.   

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل سينجح الأوروبيون في لعب دور الوسيط بين الإيرانيين وترامب؟ قد يبدأ الأوروبيون بالتوسط في تفاهم يعود بموجبه الإيرانيون إلى الامتثال لشروط الاتفاق النووي ويساهمون في تهدئة الوضع في المنطقة مقابل إعادة إدارة ترامب الإعفاءات التي أبطلتها في نيسان/أبريل.   

لكنّ إدارة ترامب لا تملك جواباً فعلياً للضغوط القصوى الإيرانية، ومن الواضح أنها لا ترغب في الصراع. وقد يكون ذلك كافياً لإقناع ترامب بقبول مثل هذا التفاهم. وفي اليابان، نقل الرئيس الأمريكي نيّته الأساسية بشأن إيران، قائلاً إنه غير مهتم بتغيير النظام بل فقط بـ"عدم وجود أسلحة نووية". ويتمثل معيار ترامب الوحيد والفعلي في تقديم أداء أفضل من باراك أوباما، وهذا يعني على الأرجح تمديد أحكام "النفاذ الموقوت" ("بنود الغروب") على القيود المفروضة على أنشطة التخصيب الإيرانية لمدة إضافية تتراوح بين 10 و15 عاماً لغاية 2040 أو 2045. غير أن الإيرانيين لن يقدّموا مثل هذا التنازل من دون مقابل؛ وقد يطالبون ليس فقط بإنهاء العقوبات المفروضة على الحدّ من النشاط النووي الإيراني، بل بمجموعة أوسع من العقوبات أيضاً.   

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران نتيجة دعمها للإرهاب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان كما لا ينبغي رفعها، بالنظر إلى أعمال طهران وسياساتها المستمرة. فضلاً عن ذلك، من المرّجح ألا تكون «خطة العمل الشاملة المشتركة 2.0» أكثر استدامة من نسختها الأولى إذا لم تغيّر إيران سلوكها في المنطقة. وبالتالي، من المُستبعد وجود أي صفقة كبيرة، يمكنها بشكل سحري تخطي كافة الخلافات الأمريكية-الإيرانية.  

غير أنه لا بدّ من التوصل إلى تسوية واقعية وقابلة للتحقيق. وقد توافق إيران على تمديد أحكام "النفاذ الموقوت" لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاماً، وكذلك على الحدّ من استخدام القذائف والصواريخ والبنية التحتية العسكرية في سوريا ولبنان، مقلّصةً بذلك من احتمال اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً بين إسرائيل وإيران. وفي المقابل، قد ترفع الولايات المتحدة العقوبات النووية وتستحدث آلية ذات أغراض محددة تسمح للشركات الأمريكية والدولية بممارسة أعمال تجارية في إيران طالما تلتزم طهران بمجموعة صارمة من القواعد. صحيح أن هذه الآلية لن تمنح كل جانب جلّ ما يرغب به، لكن نتائجها للجانبين ستكون أفضل من المأزق الحالي.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن إيران تفضّل تصعيد الضغوط التي تمارسها على الولايات المتحدة. وطالما لا يخشى المرشد الأعلى من أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات عسكرية أو أن تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى تعريض السلام المحلي للخطر، فمن غير المرجح أن يقبل بأي اتفاق في أي وقت قريب. وللمفارقة، يعني ذلك أن احتمال اندلاع صراع لا يرغب به أي من الطرفين فعلياً لا يزال مرتفعاً - بما يكفي ليحضّ الأوروبيين على بذل كل ما في وسعهم لإقناع كل جانب بتهدئة الوضع والتوصّل إلى تفاهم جديد.


2

«المقتطف».. 15/7/2019م

